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 قى في فى ثي ثى ُّ  

 كي كى كم كل كا قي

 َّ ما لي لى لم

 08الإسراء:  



 

   

 شكر وتقدير
 ونحمده كثيرا على أأن يسّر لنا أأمرنا أأولاوتعالى أأنهّ نشكر الله س بح

 في القيام بهذا العمل. 

 لشكر والا مننان والتقدرر باكما نتقدم 

لى اللذرن حملوا رسالة العلم  والمعرفة ا 

لّا  ولا يسعنا في هذا المقام  نتوجه بالشكر الجزيل والا مننان الكبيرأأنّ ا 

لى الأس تاذ المشرف "  " على توليّه الا شراف على هذه المذكرة سلماني الفضيلا 

 وعلى كل ملاحظاته القيمّة 

 وجزاه الله عن ذلك كل خير،  

الأساتذة الكرام بشكل عام لى ا   كما لا يفوتنا في هذا المقام أأن نتقدم بالشكر الخاص

 خالدي نجيم"خاصة "

ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدرر لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول 

 فحص وتدقيق هذه المذكرة.

لى كل من ساهم في  نجاز وا  تمامه، ا   هذا العمل وكل من ساعدنا على ا 

لى كل من خصّنا بنصيحة أأو دعاء.  وا 

 يحفظهم وأأن يجازيهم خيرًا.نسأأل الله أأن 

 

 

 -ياسمينة، شانز  -



 

   

 الإهداء
 

 

لى كل من يقطنون مملكني الصغيرة  ا 

 ... أأخواتي .. أأبيي. أأمي

لى أأخي "زرن الدرن" الذي كان   س ندي ومصدر قوتيا 

 .. وأأستشرف بهم المس تقبل. أأحيا معهم الحاضر

لى من كانوا  لى  ملاذي وملجئي،ا   من تذوقت معهم أأجمل اللحظات ا 

 أأحبائي وأأصدقائي

لى من لم أأعرفهم  .. ولم يعرفوني. ا 

لى من سأأفنقدهم وأأتمنى  .. أأن يفنقدونني. ا 

لى من أأتمنى أأن أأذكرهم ذا  ... ا   ذكروني ا 

لى من أأتمنى أأن تبقى صورهم  .. في عيوني. ا 

 أأهدي عملي هذا

 

 -ياسمينة  -   



 

   

 الإهداء
لى كل من يقطنون مملكني الصغيرة  ا 

 ... أأخواتي .. أأبيي. أأمي

 .. وأأستشرف بهم المس تقبل. أأحيا معهم الحاضر

لى جدتي  هاالغالية أأطال الله في عمر  ا 

 التي لا طالما دعت لي بالنجاح والتوفيق في الدراسة

لى الكنكو   الصغيرة "سدرة" التي أأنارت البيت ببسمتها ةوا 

لى من كانوا ملاذي وملجئي، لى  ا   من تذوقت معهم أأجمل اللحظات ا 

 أأحبائي وأأصدقائي

لى من لم أأعرفهم  .. ولم يعرفوني. ا 

لى من سأأفنقدهم وأأتمنى  .. أأن يفنقدونني. ا 

لى من أأتمنى أأن أأذكرهم ذا  ... ا   ذكروني ا 

لى من أأتمنى أأن تبقى صورهم  .. في عيوني. ا 

 أأهدي عملي هذا.
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 تحتاج بلفردي فقط النشاط التعتمد على لم تعد في وقتنا الحاضر  الاقتصاديةالحياة ن إ
 صبحت الشركات تحتل العصب الرئيسيوجود تكتلات فردية ومالية على حد سواء، وبذلك أإلى 
الحياة الاقتصادية، لذا تظافرت التشريعات لمواجهة الأوضاع القانونية التي تنشأ عن تكوين في 

 هذه الشركات.

العصر  عرفت المجتمعات المختلفة على مر العصور فكرة الشركة، فهي ليست وليدة
رؤوس إلى  نتيجة تطور المشاريع الاقتصادية التي أصبحت كبيرة وبحاجةو أناه إلاا  الحديث،

مختلف أنواع الشركات التي أصبحت تعلب دور هاما في إلى  الحاجةالأموال الضخمة إزدادت 
فهي أفضل وسيلة قانونية لتنظيم جهود الأفراد ، لمجتمعات الحديثةفي االحياة الاقتصادية 

بين شخصين أو أكثر بهدف توحيد الجهود  الاشتراكفتقوم على فكرة  ،وإستغلالها إستغلالا أمثل
 الاقتصادية المتوسطة، والكبيرة.بالمشاريع والأموال اللازمة للنهوض 

إعتبر الشركة عقد بين شخصين أو أكثر يتبلور في أناه  التشريع الجزائري نجدإلى  بالعودة
على شكل شركة تجارية يندرج ضمن هذه أموال  بإستثمار ما لديهم منمشاريع يرودون تحقيقها 

 أضافةتلائم المشاريع المتوسطة والصغيرة إذ  الشركات شركة التوصية، التي تعتبر الأكثر إنتشارا
 .مرونة هيكلهاإلى 

مادامت شركة التوصية عبارة عن عقد فهي تعتمد على نفس شروط التأسيس التي يجب 
توافرها في عقود الشركات، والمتمثلة في الشروط الموضوعية العامة منها والخاصة وأيضا الشروط 
الشكلية المتمثلة في الكتابة والشهر ومتى توفرت هذه الأركان على الوجه اللازم نشأت الشركة 

 شخصيتها القانونية.وإكتسبت 

مثلها مثل الشركات الأخرى لكن تختلف في شكلها القانوني الذي شركة التوصية تنشأ 
القانون المدني أحكام تتخذه والغاية التي أنشأت لأجلها وسعي الأفراد لتحقيقها وهذا ما قضت به 

على  المواد.ج، حيث عُرفت الشركة في هذه ممن ق. 644إلى  614الجزائري بموجب المواد من 
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو إعتباريان أو أكثر على المساهمة في "أن: 

نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف إقسام الربح الذي ينتج أو تحقيق 
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إقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن 
 .(1)"ذلك

ذكر أناه إلاا  وبما ان المشرع الجزائري لم يعرف شركة التوصية كما فعلت بعض التشريعات
موصون وشركاء  متضامنون بعض مميزات هذه الشركة منها وجود فريقين من الشركاء: شركاء 

 مسؤولياتهم بمقدار الحصة التي يقدمونها في رأس المال. الذين تحدد

كما أن عنوان الشركة يتألف من أسماء كل الشركاء المتضامنين وإسم أحدهم أو أكثر 
ك موصى فيلتزم هذا الأخير من يمتبوع بعبارة وشركائهم، وإذ كان عنوان الشركة يتألف من إسم شر 

 غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة.

يشترط في القانون الأساسي كما أن إدارة الشركة تعود لكافة الشركاء المتضامنون ما لم 
لا يمكن للشريك ": على ما يليمن ق.ت.ج  3 مكرر 345هذا ما نصت عليه المادة خلاف ذلك و 

 ."عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالةبأي  الموصي أن يقوم

إن المجتمع التجاري الناجح هو الذي تقوم معاملاته على أساسين تاريخيين أولا الثقة وثانيا 
 ، فهما عاملين للحفاظ على إستمرارية الحياة التجارية وإستقرارها وتطورها.(2)الإئتمان

نظرا لأهمية الميدان التجاري وبإعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات 
الحديثة فقد تدخل المشرع لحماية هذين العنصرين غايته الأساسية تحقيق التوازن بين جميع أفراده 

التوقف عن سداد ديونه ومن إلى  ل واحد فيهم فإخلال المدين مثلا بإلتزاماته يؤديوحماية حقوق ك
 ثم يتأثر النشاط التجاري.

                                                           
، يتعلق القانون المدني الجزائري، 1453سبتمبر  04، الموافق لـ 1543رمضان  02، المؤرخ 35 -53أمر رقم -)1(

 ، المعدل والمتمم. 1454سبتمبر  52، الصادر بتاريخ 55ج.ر.ج.ج، عدد 
لتوزيع، بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية )النظريات العامة وشركات الأشخاص(، دار العلوم للنشر وا-)2(

 .105، ص.0216الجزائر، 
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أبرزها  ى لم يكتف المشرع الجزائري بإقرار القواعد العامة لصيانة حقوق الدائنين كإقامة دعاو 
خاص يطبق فقط تجاوز ذلك بوضع نظام إناما  دعوى عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الشركة،

 توقفت الشركة عن دفع ديونها بغض النظرإذا  بمعنىفلاس على التجار، وهو ما يعرف بنظام الإ
ها وتصفية أموالها وفق لمجموعة من إفلاس شهرإلى  كانت موسرة أو معسرة يؤدي هذا التوقفإذا 

 . (3)ماءغر طبقا لقاعدة قسمة  القواعد والإجراءات ثم توزع على دائنيها

في الكتاب الثالث من القانون التجاري فلاس نظام الإإلى  تطرق المشرع الجزائري ولقد 
وذلك فلاس والتسوية القضائية ورد الإعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس تحت عنوان الإ

 1453سبتمبر  04الموافق لـ 1543رمضان  02المؤرخ في  34-53بمقتضى الأمر رقم 
 . (4)من ق.ت.ج 553غاية المادة إلى  013مادة قانونية تبدأ من المادة  155وخصص له 

 الأشخاصوإنما يتعدى ذلك  فقط الطبيعية كتجار الأشخاصوهذا النظام لا يطبق على فئة 
الإعتبارية المتمثلة في الشركات التجارية التي يشترك فيها شخصين أو أكثر في المال والعمل 

 مشاريع يعجز كل منهم عن تنفيذها بإنفراد.إنجاز والإدارة فيقومون 

شركة التوصية في القانون التجاري الجزائري من بين إفلاس  ولما كان موضوع شهر
على هذا  ناأن تنصب دراست ناالمواضيع المهمة التي قلما حظيت بدراسات قانونية مفصلة، إرتأي

 الموضوع لأسباب وأهداف رغم تلقي صعوبات.

وتعود أسباب إختيارنا للموضوع لدافعين أولهما شخصي يتمثل في الرغبة للتعمق ومعرفة 
 .يةوبالأخص شركة التوصفلاس كيفية مواجهة المشرع الجزائري للإ

مقياس دراسة إلى  الإضافةوثانيهما موضوعي المتمثل في إرتباط الموضوع بالتخصص وب
 .كمقرر دراسيالشركات التجاري 

                                                           
البقيراتي عبد القادر، مبادئ القانون التجاري )الأعمال التجارية، نظرية التاجر، المحل التجارية، الشركات التجارية(،  -)3(

 .55، ص0210، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0ط.
، الصادر في 121، يتضمن القانون التجاري الجزائري، ج.ر.ج.ج عدد 1453سبتمبر  04المؤرخ  ،34-53أمر رقم  -)4(

 ، المعدل والمتمم.1453ديسمبر  14
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سعى لتحقيقها من وراء هذا البحث، حيث نوعلى هذه الأسباب تظهر الأهداف التي 
 سنحاول إبراز عدة جوانب لهذا الموضوع المتمثلة في: 

 شركة التوصية.إفلاس  والشروط اللازمة لشهرفلاس هوم الإمفتوضيح  -
 معرفة إجراءات التفليسة. -
 على الشركة والشركاء ودائني الشركة.فلاس آثار الإ -
 كيفية وإجراءات التصفية وقسمة المال على الدائنين. -

شركة إفلاس  كيف يتم شهرومن أجل معالجة هذا الموضوع فإننا نطرح الإشكالية التالية: 
 التوصية في القانون التجاري الجزائري؟

خلال شرح نصوص القانون  ولمعالجة هذه الإشكالية إتبعنا المنهج الوصفي التحليلي من
على الشركة فلاس وكذا آثار الإفلاس لعامة للإاحكام وتبيان الأ ،فلاسالتجاري المتعلقة بشهر الإ
إفلاس  ر الفرد على الشركة وكذلك ذكر تأثيرجاالمترتبة على الت الآثاركشخص معنوي بإسقاط 

الشركة المفلسة وقسمتها أموال  الشركة التوصية على الشركة والشركاء والدائنين، وكيفية تصفية
)الفصل شركة التوصية فلاس العامة للإحكام فصلين، حيث درسنا الأإلى  وفق خطة مقسمة

 .)الفصل الثاني(شركة التوصية فلاس ، ثم شهر الإالأول(



 

   
 

 

 

 

 الفصل الأول

شركة إفلاس  شهرأحكام 

 التوصية
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إلى  013المواد من إلى  والتحديد القانون التجاري الجزائري إلى أحكام  الرجوعمن خلال 
فليس وما والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفلاس الواردة في الكتاب الثالث تحت عنوان الإ 555

إفلاس خاصة فيما يتعلق بأحكام أن المشرع الجزائري لم يدرج يتبين فلاس عداه من جرائم الإ
الشركات التجارية عامة وشركة التوصية على وجه الخصوص، عكس ما هو الحال بالنسبة للتاجر 

 في حالةالرجوع إليها تفصيلية يتم أحكام الفرد )شخص طبيعي( الذي ولدت بخصوصه عدة 
 ه.إفلاس

ة المتعلقة بالتاجر الشخص الطبيعي سنحاول اسقاطها الخاصحكام وعليه من خلال هذه الأ
 .ركة التوصيةعلى التاجر الشخص المعنوي بالخصوص ش

فلاس شركة التوصية سنتطرق لدراسة مفهوم الإإفلاس  شهرأحكام الإلمام ب أجل ومن
 شركة التوصيةإفلاس  وإجراءات شهر ، ثم)المبحث الأول( شركة التوصيةإفلاس  شهر وشروط

 .الثاني( )المبحث
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 المبحث الأول
 شركة التوصيةإفلاس  وشروط شهرفلاس الإ مفهوم

يتسم بالسرعة والائتمان والثقة وهذه المميزات يستفيد أناه  أن من مميزات القانون التجاري 
تحقيق الثقة في العالم التجاري، رتب المشرع  أجل منها فقط فئة التجار وبالمقابل من ذلك ومن

المدين التاجر أموال  وهو نظام جماعي للتنفيذ علىفلاس الجزائري كغيره من المشرعين نظام الإ
 الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها.

ل(، )المطلب الأوفلاس تبيان مفهوم الإإلى  سنتطرق في هذا المبحث ساسالأوعلى هذا 
 .)المطلب الثاني( شركة التوصيةإفلاس  ثم سنقوم بتبيان شروط شهر

 المطلب الأول
 مفهوم الإفلاس

وذلك  ...، تقوم عليهما المعاملات التجارية اللذان انيساسالأمقومان التعتبر الثقة والائتمان 
صارمة على من يدخل وذلك  عن طريق الزيادة في ضمانات الدائن بدين تجاري وتوقيع جزاءات

نظاما فلاس يعد نظام الإ ،التاجر المتوقف عن الدفعأموال  كنظام يقوم على تصفيةفلاس بإقرار الإ
ه أثار العصور كما يعتبر نظاما قانونيا مميزا من حيث خصائصه و أقدم ملازما لنشاط التجارة منذ 

 وإجراءاته.

)فروع فلاس تعريف الإ بحيث نقوم بتقديم ثلاثة،إلى  تقسيم هذا المطلب ساسالأوعلى هذا 
 .)الفرع الثالث( خصائص اأخير و  ،)الفرع الثاني( تطوره ثم الأول(،

 الفرع الأول
 تعريف الإفلاس

فلاس المعنى اللغوي لإإلى  الحاجة تفرض علينا التطرق فإن  فلاسلإستضهار معنى الإ 
 .)ثالثا(، وأخير المعنى القانوني )ثانيا(، ثم المعنى الفقهي له )أولا(
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 أولا: لغة
حال ليس إلى  رجل أي صارهال أفلسصله فلس وهو مفرد جمعه فلوس و أفي اللغة فلاس الإ
وبعضهم يقول صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم فهو مفلس والجمع مفاليس وحقيقته  له فلوس،

 .(5)العسرإلى  الانتقال من حاله اليسر

فلاس ويقصد كذلك أن الإ ،(6)هو توقف التاجر بديونه وصدور حكم من بإفلاسهفلاس والإ
وهو تعبير يدل على حالة ( faillir) الفعلإلى  مفرنس استنادا( palliât)اسم مأخوذ عن الايطالية 

 .(7)التاجر الذي كان توقفه عن الدفع قد تحقق بحكم من محكمة التجارة

 ثانيا: فقها
تاجر توقف إليها  عبارة عن الحالة القانونية التي ينتهيأناه بفلاس عرف جانب من الفقه الإ

تصفية أمواله وبيعها تمهيدا لتوزيع ثمنها على إلى  عن دفع ديونه في ميعاد استحقاقها مما يؤدي
 .(8)الدائنين قسمة غرما

 ثالثا: قانونا
إلى  وشروطه وتطرق فلاس الإأحكام ورد أبل فلاس ن المشرع الجزائري لم يقدم تعريف الإإ

: أناه ق.ت.ج على من 013فنصت المادة  ،بعض المصطلحات التي تدل على نظام الإفلاس

                                                           
سعيد يوسف البستاني، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية، منشورات الحلي الحقوقية، لبنان،  -)5(

 .14، ص0225
، 5لعدد رقم اانون الخاص، سلسلة اعراف عن العملية القانونية، بشار عدنان ملكاوي، معجم تعريف مصطلحات الق -)6(

 .05، ص0225الأردن، 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع،  القانونية ترجمة منصور القاضي،جيرار ورنو، معجم المصطلحات  -)7(

 .05، ص1455بيروت، 
 ، داره هومة للنشر والتوزيع،0.التجاري والعمليات الواردة عليه، جمحل التجاري، المحل ال قانون أحكام فضيل نادية،  -)8(

 .00، ص0216، الجزائر
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توقف عن الدفع إذ  يتعين على كل تاجر أو شخص خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا"
 .(9)"ت التسوية القضائية والإفلاسأن يدلي بإقرار في مدة خمسة عشر يوما قصدا افتتاح إجراءا

 الفرع الثاني
 تطور الإفلاس

إلى  العصور، وتغيرت الفكرة مع مضي الزمن حتى صارتأقدم منذ فلاس ظهرت فكرة الإ
ما هي عليه الان، واختلفت التشريعات في تنظيمها بحسب العصور والاتجاهات، ومهما يكن في 

كانت تتفق جميعا في الخطوط الرئيسية التي توضح معالم إلاا أناها  اختلاف التشريعات
 .(10)الإفلاس

في هذا الفرع حسب نقاط فلاس تطور الإ بعنصر ماملإلسنحاول ا ساسالأوعلى هذا 
 التالية:

 في القانون الرومانيفلاس ظام الإتطور نأولا: 
التاريخي، حيث لم واصله فلاس يعتبر القانون الروماني القانون الأول الذي تعرض لفكرة الإ

يكن يميز بين اعسار المدين المدني والمدين التاجر، بل كان كلاهما يتعرض لتصفية أمواله، 
التاجر الذي  ضدعند نشأته صفة العقوبة الجنائية فلاس وتوزيعها على الدائنين، وقد صاحبت الإ

 .(11)لا يوفي بديونه فكان كل مفلس يعتبر مجرما يجب أن تصفى أمواله وتباع

 ثانيا: في فرنسا
السائدة في المدن  كانت الأعراف التيإلى  في فرنسافلاس يرجع الاصل التاريخي لنظام الإ

الإيطالية التي استمدتها من القانون الروماني التي عرف نظام الصلح القضائي وتحديد فترة الريبة 

                                                           
 .المرجع السابقالمتضمن القانون التجاري الجزائري،  34-53أمر رقم  -)9(
القانون ماستر في ال لنيل شهادة بالعابد ناريمان، بلعيد سلمي، شهر إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مذكرة -)10(

 .15، ص0215 ،الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
، 0224، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 6ط.فضيل نادية، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري،  -)11(

 .4-5صص.
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التجار الوافدين على فرنسا عن طريق اتصال إلى  من ايطالياحكام ها ثم انتقلت هذه الأأحكامو 
 .(12)يجتمعون في مدينة ليون الفرنسية فرنسا من الخارج خصوصا من ايطاليا فكانوا

عادت النظر في القواعد التي أ المجموعة التجارية الفرنسية التي  1525عام  فيلتظهر 
فلاس ما جاءت به هو وجوب أن يتضمن حكم الإوأهم  من نقص، تضمنهكانت سارية لسد ما 

المعقدة والمكلفة وضعتها المجموعة حكام بحبس المفلس أو بوضعيه تحت المراقبة ونظرا الأالأمر 
بتبسيط إجراءات إهتم  الذي 1555إصدار قانون عام إلى  المشرع الفرنسيإضطر ، أعلاهالمذكورة 

أن ادخلت عليه بعض إلى  الإفلاس، من تكلفتها، وقد ضل العمل بهذا القانون ساري المفعول
الخاص بالتصفية القضائية رعاية للمدين حسن النية سيئ  1544التعديلات بموجب قانون عام 

 .(13)الحظ

التي يسرت رد الاعتبار  1425و 1424 ،1420 سنة في أخرى  كما صدرت تشريعات
 للمفلس.

 وقام علىفلاس إجراءات الإمن خلاله مرسوما عدل  الفرنسي أصدر المشرع 1433وفي 
 فكرتين: أساس

 ( تعديل التصفية القضائية وجعلها تسوية قضائيةle règlement juridique واعتبرها هي )
 من السائع ابعادهم عن الاوساط التجارية.أناه  الجزء الحقيقي للتجار الذين يظهر

 جزاء للتجار الآخرين واستمرار الصيغة الجنائية للإفلاس.فلاس هي الاحتفاظ بالإ 

رد اعتبار المفلس بقوة القانون بعد وألغى فلاس الصلح في الإالتشريع الجديد ألغى  وكما
الفعلي الذي كان يجبر المحكمة الجنائية والمدنية تقرير فلاس الإألغى  مضي عشر سنوات، كما

                                                           
وحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم طر أسلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري،  -)12(

 .15، ص0215السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .3، ص 0215 ،سرين شريفي، الإفلاس والتسوية القضائية، دار بلقيس، الجزائرن -)13(
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إفلاس  المختصة بقضي بشهر بشكل عرضي دون أن يصدر حكم من المحكمةفلاس حالة الإ
 .(14)هإفلاس ن أن يشهردفع ديونه دو  فقد يتوقف التاجر عنالتاجر، 

عدل القانون التجاري الفرنسي وذلك لمواكبة الظروف السياسية  1453جانفي  03في 
 ، حيث جاء بما يلي:(15)والإقتصادية والإجتماعية للمجتمع الفرنسي

 ألغى مصطلح التسوية القضائية وإستبداله بإصلاح المسار. -
المشاريع الموجودة تحت التصفية والتي وصل وذلك لتقليل عدد فلاس ألغى الطابع العقابي للإ -

مؤسسة ومشروع تحت التصفية، إخضاع المشاريع المتعثرة  03222إلى  1456عدده في سنة 
 لمرحلتين:

يتم فيها تعيين وكيل مفوض من قبل المحكمة لوضع خطة النهوض  مرحلة أولى:
 تحت رقابة القضاء. بالمشروع وإخضاعه للإصلاح بموجب حكم تقويمي يتم فيه تنفيذ الخطة

تصفية المشروع الغير القابل للإصلاح وتوزيع الناتج على الدائنين قسمة  مرحلة ثانية:
المشرع الفرنسي أكد موقفه في حماية الاقتصاد الوطني من خلال إصداره عدة فإن  غرماء، وعليه

 1446جوان  12المؤرخ في  46/453قوانين تدعم وضعية الشخص المعنوي المتمثلة في قانون 
لا 15المتعلق بالوقاية ودراسة الصعوبات التي تعاني منها الشركات، إصدار قانون تجاري جديد 

 0223-563إصلاح المسار والتصفية القضائية وقانون رقم أحكام أدرج فيه  0222ديسمبر 
 .المتعلق بإنقاذ الشركات 0223جويلية  04المؤرخ في 

  

                                                           
 العلوم الاقتصادية والقانونية، كلية القانونية،مجلة بليغ عبد النور حاتم، "مفهوم التوقف عن الدفع لنظام الإفلاس"،  -)14(

 .54، ص0211، 21جامعة دمشق، العدد 
(15)- loi n°85/98 du 2 (janvier 1985, relative au redressement et liquidation judiciaire des 

entreprises, J.O.R.F, du 28 janvier 1985, J.O.R.F, par la loi 2000, 912. 
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 في القانون الجزائري فلاس طور الإت: ثالثا
، ومن بينها حتى تاريخ إستقلالها طبق في الجزائر ما يطبق في فرنسا من قوانينكان يُ 

 34-53أن صدر الأمر رقم إلى  فلاسكان يتضمن نظام الإالقانون التجاري الفرنسي الذي 
 القانون التجاري الجزائري. يتضمن

لابد أناه  القانوني كمبدأ أيفلاس الإ نظام أن المشرع الجزائري هو الآخر تبنىإلى  ونشير
التاجر الذي توقف عن دفع ديونه إفلاس  من صدور حكم من المحكمة المختصة بقضي بشهر

فلاس بالتدليس والإفلاس الواقعي أو الفعلي في حالتي الإفلاس بنظرية الإ وكاستئناف اخذ
 بالتقصير.

 الفرع الثالث
 خصائص الإفلاس

ى التجار خصائص تميزه عن سائر الانظمة فهو نظام خاص يطبق علفلاس لنضام الإ
يتسم بعدة إستحقاقها و وقفوا عن تسديد ديونهم التجارية في مواعيد تومحله القانوني التجاري، الذين 

خصائص منها بساطة الإجراءات وإشراف السلطة القضائية وغل يد المدين عن إدارة أواله ويشكل 
 بعض حالته جريمة معاقب عليها. 

 وإشراف السلطة القضائية علية فلاس بساطة إجراءات الإأولا: 
والتدلسية التي يقوم بها المدين الافعال التقصيرية إناما  في حد ذاته جريمةفلاس لا يعتبر الإ

 .(16)هإفلاسإلى  من شأنها أن تؤدي التاجر والتي

على قانون العقوبات  تطبيقإلى  والتي تحيل ق.ت.ج من 544وهذا ما نصت عليه المادة 
ف المشرع بمعاقبته فحسب تالذين تثبت ادانتهم بالتفليس بالتقصير أو بالتدليس، ولم يك الأشخاص

                                                           
 ، الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعية0ط.شيعاوي، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، وفاء  -)16(

 .01، ص0215
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سقط عنه بعض الحقوق المهنية والوطنية كالحق في الانتخاب أو الحق في الترشح للمجالس أبل 
 .(17)البرلمانية

بالتقصير فلاس كل من ارتكب جريمة الإ" :علىمن ق.ع.ج  555/1حيث نصت المادة 
إلى  يعاقب بالحبس من شهرين ق.ت.ج من 073و 073المنصوص عليه في المادتين 

التي حددت عقاب  من ق.ت.ج 080/2بالتدليس نصت عليه المادة فلاس سنتين، أما الإ
 .(18)"خمس سنواتإلى  بالتدليس بالحبس من سنة

 غل يد المدين عن إدارة أواله وتجريم الإفلاسثانيا: 
غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله فلاس المبادئ التي يقوم عليها نظام الإأهم  من

من تصرفاته الضارة بهم  دائنيهه، وذلك حماية لإفلاس بإشهاروالتصرف فيها منذ صدور الحكم 
التي  التي يقصد بها انتقاص مالهم من ضمان عام على أمواله، ولا يقتصر ذلك على الأموال

في المستقبل كافة، وهذا ما إليه  وقت صدور حكم الإفلاس، بل يشمل الأموال الذي يؤول يملكها
 من ق.ت.ج. 066دة الماناص  اقره المشرع الجزائري في

وينتج عن هذه الخاصية التضييق على المدين المفلس فزيادة على منعه من التصرف في 
بفترة الريبة واستثناء تعرف وهي ما فلاس بعض تصرفاته التي أبرمها قبل الإ عدم نفاذ أمواله قرر

القانون اقر للمدين المفلس له بعض الحقوق لحماية نفسه وعائلته من فإن  من هذه الضغوطات
، كما أتاح القانون للتاجر المفلس فرصة المتصرف القضائيالضياع وذلك باقتراح من وكيل 

قاعدة غل بأن  مع الاشارة دائنيهالصلح مع إجراء  وذلك بإمكانية ،استعادة مكانته في عالم التجارة
 .(19)حكم التسوية القضائيةأناه ى التاجر الذي صدر بشيد المدين لا تطبق عل

                                                           
، 0225، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 5ط.فضيل نادية، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري  -)17(

 .0ص
، يتضمن قانون 134 -44، المعدل والمتمم بالأمر رقم 0224ديسمبر  02 ، مؤرخ في05 -24قانون رقم  -)18(

 .0224ديسمبر  06، الصادر بتاريخ 56العقوبات الجزائري، ج.ر.ج. ج، عدد 
 .1، ص0225، دار ثقافة، عمان، 5ط.عزير العكيلي، أحكام الإفلاس والثلج الواقي دراسة مقارنة،  -)19(
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 ثالثا: بساطة الإجراءات التفليسة
المشرع بسط إجراءاته مقارنة بالتي تطبق على فإن  فلاسلتحقيق الغاية من نظام الإ

 في موادوجعل ميعاد الاستئناف فلاس الإأحكام المعاملات المدنية، فقام بتقليص من مدة الطعن 
من  554/1مادة أيام بدلا من الميعاد المنصوص عليه في ال 12التسوية القضائية أو فلاس الإ

ورغم المعارضة ، (20)تصدر وهي معجلة التنفيذفلاس الإفإن أحكام  ذلكإلى  أضافةق.إ.م.إ.ج 
والاستئناف يمكن تنفيذ ها بموجب مسودة الحكم فقط باستثناء الحكم الذي صادق على الصلح مع 

طريق من طرق الطعن وهي الحالات بأي  لا يجوز الطعن فيهاحكام يوجد بعض الأأناه  الإشارة
 والمتمثلة في: ق.ت.ج من 050التي نصت عليها المادة 

 ق.ت.ج من 055ت وهذا ما نصت عليه المادة ولااقبول الدائن في المد. 
 القاضي التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الاوامر الصادرة عن حكام الأ

 المنتدب في حدود اختصاصه.
 (21)الخاصة بالإذن بالاستغلال المحل التجاري حكام الأ. 

 طة القضائية على إجراءات الإفلاساشراف السلرابعا: 
وذلك ضمانا منه  ،السلطة القضائيةإلى  فلاسلقد قرر المشرع الجزائري اسناد مهمة الإ

 053/1المشرع في المادة ناص  فقد ،ولتحقيق ذلكوانتظام ادارتها فلاس لحسن سير إجراءات الإ
تعيين القاضي المنتدب في بدء كل سنة قضائية بأمر من رئيس "على ما يلي:  ق.ت.ج من 0و

 المجلس القضائي بناءا على اقتراح رئيس المحكمة، ويكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص
  .(22)"القضائيةوإدارة التفليسة أو التسوية  أعمال يلاحظ يراقببأن 

                                                           
، في الحقوق  ماسترالشهادة  لنيلقروش، إفلاس شركة التضامن في التشريع الجزائري، مذكرة  ، ديهيةلاديهية بوك -)20(

 .02، ص0215تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
نة الثالثة، تخصص قانون سلماني الفضيل، محاضرات في مقياس الاوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية الس -)21(

 .3 -6صص.، 0202الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
، في الحقوق  صليحة صرباك، الإفلاس والتسوية القضائية وفق القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر -)22(

 .15 -11صص.، 0214وضياف، المسيلة، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ب
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ن المحكمة هي التي تتولى تعيين أحد كتاب الضبط كوكيل التفليسة يشرف عليها منذ أو 
في  المؤرخ 05-44لغيت بموجب الأمر رقم المادة أأن هذه إلى  شارةلإنهايتها مع اإلى  بدايتها

 تسمية وكيل التفليسة بمصطلح الوكيل المتصرف القضائي.إستبدل  ، والذي24/25/1444

 من النظام ناه شروطه لأتحققت إذا  من تلقاء نفسهافلاس يجوز للمحكمة أن تطلب شهر الإ
 العام.
 غير إلى  وكذا الفصل في منازعات الديون  ،تتولى المحكمة المصادقة على إجراءات الصلح

 .(23)ن الإجراءات المتعلقة بالإفلاسذلك م

 المطلب الثاني
 الإفلاس شروط

نظام قانوني قائم بحد ذاته أناه ب تضح لناإفي المطلب الأول، فلاس فنا مفهوم الإبعد ما عرا 
توافر شروط موضوعية واخرى إفلاس  هم التجار ويتعين لشهر الأشخاصيخص طائفة معينة من 

 .شكلية

الشروط  دراسة ، ثم)الفرع الأول( الشروط الموضوعية دراسةإلى  وهذا ما سوف نتطرق 
 .)الفرع الثاني( الشكلية

 الأول الفرع
 صيةشركة التو إفلاس  الشروط الموضوعية لشهر

يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع ".ج على: تمن ق. 013تنص المادة 
يوما قصد  31توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدة إذ  للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا

 .افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس"

                                                           
 .6سلماني الفضيل، المرجع السابق، ص -)23(
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اولهما إفلاس  هذه المادة يتبين لنا وجوب توافر شرطين لإمكانية شهرناص  وانطلاقا من
هذين إلى  أضافةتوقفه عن دفع ديونه التجارية  أخرى  توفر صفة التاجر من جهة ومن جهة
 .إفلاس بالشخصية المعنوية كشرط ثالث لشهر الشرطين يجب أن تتمتع شركة التوصية

ومن هذا المنطق فإننا سنحاول التطرق أو دراسة هذه الشروط حسب النقاط التالية على 
واخيرا شرط  ،(ثانيا)ثم اكتساب الشخصية المعنوية  ،(أولا)التوالي حيث سنتناول الصفة التجارية 

 .)ثالثا(التوقف عن الدفع 

 التوصية الصفة التجاريةاكتساب شركة  :أولا
 معنوية وتجدرأشخاص  فراد طبيعيين أوأنظام يطبق على فئة التجار سواء كانوا فلاس الإ

من  366لتجارية من خلال المادة أن المشرع الجزائري قد عدد الشركات اإلى  الاشارةإلى 
 أو موضوعيا واعتبر شركة التوصية ، حيث حدد الطابع التجاري للشركة أن بشكلها.جتق.

الأشخاص  المختلطة التي تجمع بين خصائص شركات بين شركاتباعتبارها محل دراستنا من 
فهي تلك الشركة التي تتكون من نوعين من الشركاء  وخصائص شركات الأموال، فشركة التوصية

حكام ( وشركاء متضامنون يخضعون لأشركات الأموالحكام كاء يخضعون لأشركاء موصون )شر 
ضرورة توفر الصفة التجارية هي الشرط الموضوعي الأول لتطبيق فإن  وبالتالي الأشخاصشركات 

 .(24)تعريف شركة التوصية وخصائصهاإلى  ولتوضح هذا الشرط يتعين التطرق فلاس الإنظام 

 تعريف شركة التوصية  .3
ن شركة التوصية تعد من شركات المختلطة التي تجتمع فيها خصائص شركات إ

وتعتبر الصورة الحديثة لشركة المضاربة  ،عقد الشركةالأشخاص وشركات الأموال فمن جهة هي 
 .(25) التي عرفها العراق قديما منذ عهد وحتى قبله والعرب منذ الجاهلية

                                                           
عدنان خير، القانون التجاري، الأوراق التجارية، الإفلاس والصلح الإحتياطي، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  -)24(

 .162، ص.0225
 .4ص ،0225الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، كرم يا ملكي، القانون التجاري الشركات التجارية، دار أ -)25(
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وتضم شركة على نوعين من الشركاء النوع الأول من الشركاء هم الشركاء المتضامنين 
تضمانية وغير محدودة الادارة وهم مسؤولين عن ديون الشركة بصفة  أعمالالذين يتولون 

يكتسب صفة التاجر وذمته المالية الخاصة تضمن أناه شركة التضامن من حيث حكام ويخضعن لأ
 ديون الشركة.

شركات الأموال وتكون حكام أما النوع الثاني فهم الشركاء الموصين الذين يخضعون لأ
تكون على شكل عمل  مسؤوليتهم عن ديون الشركة على حسب أسهم في الشركة والتي لا يمكن ان

 من ق.ت.ج. 1مكرر 345/0طبقا لما جاء في المادة 

لا يمكن للشريك الموصي ان يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة، وفي حالة 
مخالفة هذا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة 

شريك إلى  نوعة، ويمكن ان تتحول صفة الشريك الموصيوالتزاماتها المترتبة عن الاعمال المم
ظهر اسمه في عنوان الشركة ولم يعارض ذلك أو تدخل في اعمال تسيير الشركة إذا  متضامن

 من ق.ت.ج. 3مكرر  345طبقا لنص المادة 

فالشركاء الموصون لا تندرج اسمائهم في عنوان الشركة، وإذا ما حدث ودخل اسم شريك 
غير تحديد وبالتضامن بديون الشركة، وكما لا يكتسب الشركاء الموصون صفة موصي، يسال من 

 التاجر، رغم التزامهم بتقديم الحصص لشكيل رأسمال الشركة.

الاشخاص الاجانب عن الشركة شريطة إلى  يجوز تحويل حصص الشركاء الموصين
رأسمال الشركة، وتستثمر موافقة جميع الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية 

 .(26)همإفلاس الشركةإفلاس  الشركة رغم وفاة الشريك الموصي فلا يترتب على

أناه بموافقة جميع الشركاء، غير إلاا  لا يجوز للشريك الموصي التنازل عن حصته للغير
يمكن أن يشترط القانون الاساسي للشركة تحويل حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين 

 .الشركاء
                                                           

 .6، ص.0223، دار الكتاب الذهبي، مصر، 4سمير الأمين، موسوعة الإفلاس طبقا للقانون التجاري الجديد، ط. -)26(
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الاشخاص الاجانب عن الشركة شريطة إلى  يجوز تحويل حصص الشركاء الموصين
موافقة جميع الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأسمال الشركة، وتستثمر 

 .(27)فلاسهمإالشركة إفلاس الشركة رغم وفاة الشريك الموصي فلا يترتب على 

 عنوان الشركة .2
سماء كل أيتألف عنوان شركة من "على ما يلي:  ق.ت.ج من 0مكرر  345المادة أكدت 

 .(28)"متبوع في كل الحالات بعبارة وشركائهمأكثر  حدهم أوأسم إمن الشركاء المتضامنين أو من 

أما الشركاء الموصون فلا يجوز أن تدرج اسمائهم في عنوان الشركة، ذألك أن مسؤولياتهم 
رأسمالي الشركة، وفي حالة ما اذن لاحد الشركاء الموصين محدودة بقدر الحصة المقدمة في 
يسال مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة كما لو كان شريكا أناه بدخول اسمه في عنوان الشركة، ف

الشريك الموصي يظهر للغير بمظهر الشريك لأنا  متضامنا وتبعا لذلك يكتسب صفة التاجر، وذلك
المتضامن مما يستوجب حماية الاشخاص الذين يتعاملون مع الشركة طبقا لنص مادة السالفة 

  .(29)الذكر

 توصية بالشخصية المعنويةوجوب تمتع الشركة ال :ثانيا
من إلاا  لاتمتع الشركة بالشخصية المعنوية"على أنه:  ق.ت.ج من 364تؤكد المادة 

تاريخ قيدها في السجل التجاري. وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم 
قبلت الشركة، بعد تأسيسها إذا  إلاا  الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد في أموالهم،

بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات يمكن 

                                                           
 .33 -36صص.، 0215الشركات التجارية، مكتبة بلقيس الجزائر،  ،نسرين شريفي -)27(
 السالف الذكر. الجزائري، يتضمن القانون التجاري ، 34-53رقم من أمر  0مكرر  345المادة  -)28(
 .34الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  نسرين شريفي، -)29(
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كة كشخص معنوي صالحية تلقي الحقوق وتحمل الالتزامات مما يجعل من هذه الشخصية للشر 
 .(30)"التي أقرها القانون للشركة شخصية مستقلة عن شخصية الأفراد المكونين له

، أما الشخص (31)ويقد بالشخصية المعنوية صلاحية إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات
واموال التي يمنحها القانون شخصية قانونية هذا ما تقتضي به أشخاص  المعنوي فهو مجموعة من

 .(32)من ق.م.ج 64المادة 

وبالتالي فالشخصية المعنوية وسيلة قانونية تمنح إستقلالية ذاتية للشخص المعنوي بصفة 
ة التوصية بصفة خاصة عن الأشخاص المكونين لها، وتمنح لكل من الشركات كر عامة وش

 الشركات المدنية تكسبها بمجرد تكوينها أما الشركات التجارية فلا تكسبهاأنا  إلاا  التجارية والمدنية
 .(33)من ق.ت.ج 364بعد قيدها في السجل التجاري حسب المادة إلاا 

 ويترتب على إكتسابها للشخصية المعنوية ما يأتي:

 تمتع شركة التوصية بذمة مالية مستقلة. -
 الشركة عن شخصية الشركاء المكونين لها. إستقلال -
 تمتع الشركة بموطن خاص بها. -
 .(34)تمتع شركة التوصية بحق التقاضي -

 عن سداد ديونها التوصية : توقف شركةثالثا
الشركة إفلاس وجوب تحقق الصفة التجارية والشخصية المعنوية لشهر إلى  أضافة

جلها باعتباره آالتوصية يجب توفر شرط ثالث وهو تحقق حالة توقفها عن سداد ديونها عند حلول 
                                                           

زياني محمد السعيد، إفلاس الشركات التجارية في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  -)30(
 .14، ص.0211كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، تخصص القانون الخاص الشامل، 

، 0213سلام حمزة، الشركات التجارية، )الشخصية المعنوية للشركة(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -)31(
 .11ص.

 المرجع السابق. ، يتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم،35 -53أمر رقم  -)32(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق.34 -53أمر رقم  -)33(

(34)- Belloula Tayeb, Droit des sociétés, 2émé, édition, Berti, Alger. P.110. 
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من الضروري دراسة هذا الشرط وذلك بمن حيث أناه المعيار الاساسي لافتتاح اجراءات افلاس، ف
 .(35)تبيان مفهومه وشروط الدين محل التوقف عن الدين واخيرا اثباته وتحديد تاريخه

 فهوم التوقف عن الدفعم .3
أن المشرع الجزائري لم يعرف  ق.ت.ج من 013كما سبق الذكر في المادة السالفة الذكر 

 نظريتين هما:إلى  يث انقسم بدورهالتوقف عن الدفع وترك المجال في ذلك للفئة الذي عرفه بح

 النظرية التقليدية 
لا يختلف عن المعنى فلاس الإآجال  وترى هذه النظرية أن المفهوم التوقف عن الدفع في

 .(36)اللغوي لهذه العبارة التي تعني الامتناع عن تسديد الديون في مواعيد استحقاقها

وهو بذلك يختلف عن الاعسار فالمدين المعسر هو الذي تستغرق ديونه كل أمواله فلا 
 اعساره.تكفي أمواله لسدادها، أما توقف التاجر عن الدفع فليس من الضروري أن يكون نتيجة 

سير أو عسر المدين ليس له أي دخل في مسالة التوقف عن أي فإن  فوفقا لهذه النظرية
دخل فبمجرد عدم تسديد الديون في مواعيدها يكون المدين في حالة التوقف عن الدفع، واعتمدت 

 والسرعة.هذه النظرية على مبادئ العامة التي تقوم عليها معاملات تجارية خصوصا منها الائتمان 

تعتمد على المبادئ العامة التي بأناها  هذه النظرية تعرضت لبعض الانتقادات بالرغمإلاا أنا 
أن استخلاص حالة التوقف عن دفع الديون سلطة تقديرية في يد إذ  تقوم عليها المعاملات التجارية

 .أخرى إلى  من قضيةفلاس الإأحكام القاضي، وهذا ما يفتح المجال للاختلاف 

 ة الحديثةنظريال 
ظهرت هذه النظرية لنتيجة الانتقادات التي تعرضت لها النظرية التقليدية، يرى اصحاب 

داء ديونه وان يكون هذا العجز آهذه النظرية أن ما معنى الوقوف عن الدفع هو عجز التاجر عن 

                                                           
(35)- Belloula Tayeb, Droit des sociétés, 2émé, édition, Berti, Alger. P.110. 

 .503، ص1445أبو سعود رمضان، أحكام الإلتزام، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  -)36(
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للخطر من عدم  دائنيهحقيقي ومستمر ليبين عن سوء حالة التاجر المالية تتسب في تعريض 
 .(37)الوفاء بالديون 

ع أن يستدل عليه وتقدير حالة التوقف عن دفع الديون التجارية متروك لقاضي الموضو 
في تقرير مدى وجود حالة التوقف عن الدفع من عدمها( على وجود حالة بواسطة القرائن )

ن التاجر وتتعرض التاجر ومروره بضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتما أعمال اضطراب في
 حقوق الدائنين للخطر.

 موقف المشرع الجزائري  .2
من القانون التجاري يتبين أن المشرع الجزائري اخذ  013المادة إلى  من خلال الرجوع

كانت  بالنظرية الكلاسيكية فاكتفى بمعيار توقف المدين عن الدفع مھما كان سبب ذلك ومھما
ذمته، وهكذا بكون المشرع الجزائري قد خالف كلا من المشرع المصري والفرنسي اللذان أخذا 

 .(38)بالنظرية الحديثة

 ن محل التوقف عن الدفعشروط الدي .0
ن عدم وفاء المدين بديونه لا يترتب عليه التوقف عن الدفع بل يجب أن تتوفر في الدين إ

 وط التي تتمثل فيما يلي:محل التوقف عن الدفع مجموعة من الشر 

 أن يكون الدين حال الآداء 
سقط بالتقادم وبالتالي لا يمكن إذا  فلا يمكن أن يطالب الدائن بدين لم يحل اجله بعد، أو

شركة التوصية. لا يجوز ارغام المدين بالوفاء بديونه قبل حلول إفلاس للمحكمة قبول طلب شهر 
الآجال أو سقوط، فلكي يكون الدين ممكن المطالبة به فلابد من اتفاق بين الطرفين اي الدائن 

                                                           
، د.س.ن ، الاسكندرية،منشأة المعارف للنشر والتوزيعد خليل، الإفلاس التجاري والاعسار المدني، و حمد محمأ -)37(

 .56ص
الغاني، شهر إفلاس شركة المساهمة في القانون التجاري الجزائري، مدكرة ماستر، تخصص القانون الخاص  بوكعبة -)38(

 .03، ص0215الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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لم إذا  والمدين على الوفاء في اجال محددة والا فلا يمكن اعتبار المدين في حالة التوقف عن الدفع
 .(39)دين بعديحل اجال استحقاق ال

 أن يكون الدين تجاريا 
لكي يكون التاجر متوقفا عن الدفع يجب أن يكون الدين الذي عجز عن دفعه دين تجاريا 

ولكنه يلاحظ متى ثبت توقف المدين عن دفع  ،(40)سواء كان تجاريا بطبيعته أو تجاريا بتبعيته
كان الدين هذا إذا  بصرف النظر عما يجوز طلب شهر افلاسه من قبل دائنيهأناه ديونه التجارية ف

 .(41)الدائن مدنيا أو تجاريا

ما بالنسبة للديون المختلطة التي يكون أحد اطرافها تاجرا والطرف الآخر ليس بتاجر أ
فالعبرة بطبقية الدين بالنسبة للمدين باعتبار حالة المدين تجارية مع المحور الرئيسي لإجراءات 

 .الإفلاس

يمكن أن تفتتح كذلك "أناه:  على ق.ت.ج من 014المادة ناص إلى  كما تجدر الاشارة
، بناءا على تكليف الدائن بحضور كيف ما كانت طبيعة دينه..."فلاس التسوية القضائية أو الإ

 بفهم من هذه المادة أن لكل دائن الحق في مطالبة بدينه سواء كان مدنيا أو تجاريا ولكن لا يشهرو 
إفلاس  نظام تجاري بحتة، وعليه لا يمكن شهرفلاس لدين تجاري كون الإإلاا  المدينإفلاس 

 .(42)تجارية ولو كانت ضئيلة أخرى  جانبها ديون إلى  كانإذا  إلاا  التاجر لديون مدينه
  

                                                           
في  ماسترلنيل شهادة المذكرة  بن حداد رفيدة، حمادي حورية، التمييز بين الإفلاس والتسوية الفضائية في الجزائر، -)39(

 .51ص ،0214، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق 
دار  ،0ط. الاوراق، أعمال البنوك، العقود التجارية، الإفلاس، ،فايز احمد عبد الرحمان، القانون التجاري الجديد -)40(

 .553، ص 0225لقاهرة النهضة العربية، ا
بوزينة عزيزة، الأحكام الجزائرية لإفلاس الشركات التجارية في الجزائر، مدكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال  -)41(

 .54، ص0215المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
 .03نسرين شريفي، المرجع السابق، ص  -)42(
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 غير متنازع عليهأن يكون الدين  
يجب أن يكون الدين المطالب به غير متنازع فيه سواء كان النزاع بشأن وجوده أو مقداره 

متى كان النزاع جديا حول هذا الدين، فلاس ، فلا يمكن للمحكمة قبول طلب شهر الإأجله أو حلول
ويجب أن تتأكد المحكمة المختصة من جدية النزاع حتى لا يستطيع المدين سيء النية أن يتخذ 

 .(43)أخير الحكم القاضي بشهر الإفلاسمن النزاع الصوري في الدين ذريعة لت

 معين المقدار د. أن يكون الدين

أن يكون الدين الذي تتوقف الشركة أيضا ضرورة تأكيد وجود الدين يشترط إلى  الإضافةب
توقفت عن إذا  الشركةإفلاس لذلك لا يجوز الحكم بشهر  عن تسديده محددا المقدار تحديدا دقيقا،

 .(44)تسديد دين غير محدد المقدار

 اثبات وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع .4
 التوقف عن الدفعإثبات  

والتوقف عن الدفع فلاس التوقف عن الدفع على من يطالب بشهر الإإثبات  يقع عبء
 52يعتبر من الوقائع المادية وبالتالي يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات المنصوص عليها في المادة 

 .(45)تقدير حالة توقف عن الدفع التي قضاة الموضوعأمر  ويعودج، من ق.ت.

 تاريخ التوقف عن الدفعتحديد  
يقع عبئ التأكد من حالة التوقف عن الدفع على عاتق المحكمة وفي أول جلسة يثبت فيها 
لدى هذه الاخيرة قيام حالة التوقف عن الدفع فأنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسوية القضائية أو 

 الإفلاس.

                                                           
 .53السابق، صوفاء شيعاوي، المرجع  -)43(
 .03نسرين شريفي، المرجع السابق، ص  -)44(
 .556فايز احمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -)45(
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في اول جلسة "التي نصت على ما يلي:  .جتمن ق. 000المادة وهذا ما تطرقت إليه 
يثبت فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسوية القضائية أو 

لم يحدد تاريخ التوقف عن الدفع، عد هذا التوقف واقفا بتاريخ الحكم المقرر له فإن  الإفلاس،
ي منحها المشرع الجزائري للمحكمة المختصة رغم الحرية الت ،"200المادة أحكام وذلك ما مراعاة 

 تقضي ق.ت.ج في فقرتها الاخيرة من 065المادة ناص أنا إلاا  في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع،
من ثمانية عشر شهر السابقة أكثر إلى  لا يجوز للمحكمة أن ترجع تاريخ توقف عن الدفعأناه ب

 .(46)القضائيةوالتسوية فلاس لتاريخ صدور الحكم بشهر الإ

تاريخ التوقف عن الدفع بقرار تال للحكم الذي تقضي  تعدلن كان يحق للمحكمة أن إو 
 .(جمن ق.ت. 065)المادة  وسابق لقفل لقائمة الديون فلاس بالتسوية القضائية أو بالإ

تعديل إلى  تم القفل النهائي لكشف الديون في هذه الحالة لا يقبل اي طالب يرميإذا  أما
وبالتسوية فلاس التوقف عن الدفع يغاير ويختلف عن التاريخ الذي حدده الحكم بشهر الإتاريخ 

القضائية أو الذي حدده حكم تال اي أن قفل كشف الديون يصبح تاريخ التوقف عن الدفع ثابتا 
 .(47)(من ق.ت.ج 055ة الدائنين )المادة بالنسبة لجماع

 الفرع الثاني
 شركة التوصية إفلاس  الشروط التشكيلية شهر

فلاس المشرع اشترط كذلك لصحة الإفإن  الشروط الموضوعية السالفة الذكرإلى  الإضافةب
الشركة( عن دفع الديون ولا يمكن أن تباشر إجراءات ) ضرورة صدور حكم يقضي بالتوقف المدين

 من ق.ت.ج 003الفقرة الأولى من المادة دون حكم، حيث نصت على ذلك صراحة فلاس الإ
ولا تسوية قضائية على محدد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر إفلاس  لا يترتب"على: 

 ."لذلك

                                                           
ديوان المطبوعات  ،4ط.راشد راشد، الاوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري،  -)46(

 .015ص ،0225الجامعية، الجزائر، 
 .06، ص0215شريفي، الإفلاس والتسوية القضائية، دار بلقيس، الجزائر، نسرين  -)47(
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شركة التوصية إفلاس لذلك خصصنا في هذا الفرع لدراسة اجراءات رفع الدعوى شهر 
 .)ثانيا(وطرق الطعن فيه فلاس حكم الإإلى  ، ثم نتطرق )أولا(

 شركة التوصيةإفلاس  فع دعوى شهرإجراءات ر  :أولا
تحديد الجهات التي منح لها القانون الحق في طلب شهر إلى  سنتعرض في هذا العنصر

مسألة الاختصاص اي من هي المحكمة المختصة في اصدار إلى  الافلاس، كذلك وجب التعرض
 الحكم.

 شركة التوصيةإفلاس  ونا لطلب شهرالجهات المخولة قان .3
هو حماية الائتمان التجاري وتحقيق المصلحة العامة فلاس ن الغاية من تشريع نظام الإإ

 014و 013، ومن خلال المادة (48)ه متعلقة بالنظام العامأحكاممن للمجتمع، ولذلك جاءت كل 
: وهيفلاس حق في تقديم طلب شهر الإلنا أن المشرع خول لعدة جهات اليتاضح  ق.ت.جمن 

 .(49)المختصة المحكمة المدين والدائنين، النيابة العامة، بناء على طالب

 لممثل القانوني لشركة التوصية(على طلب ا) بناء على طلب المدينفلاس شهر الإ .2
يبادر هو بأن  غريبأمر  ه عبارة عنإفلاس طرف المدين بشهر يعتبر الطلب المقدم من

وذلك بالتقييد من حريته وإدارة أمواله لهذا اوجب المشرع على  ،هإفلاس طلب شهرإلى  بنفسه
درى الناس بحالته المادية وبالتالي عليه أهو ناه ه لأإفلاس يبادر هو بطلب شهربأن  المدين هنا

أن يستفيد  أجل وهذا من ،يوما من تاريخ توقفه عن الدفع 13الاعتراف بعجزه عن الوفاء في ميعاد 
 .(50)ه بالتقصيرإفلاس ضائية باعتباره تاجر حسن النية ويتفادى بذلك شهرمن نظام التسوية الق

  

                                                           
 .01، ص0224، دار النهضة العربية، القاهرة، 5ط.فاروق أحمد ازهر، القانون التجاري المصري،  -)48(
، 1444 د.ب.ن، عيسى الفقي، الموسوعة التجارية الحديثة في الإفلاس، المكتب الفني للإصدارات القانونية، وعمر  -)49(

 .45ص 
 .55وفاء شيعاوي، المرجع السابق، ص -)50(
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 بناء على طلب الدائنينفلاس الإ شهر .0
يقصد بالدائن كل صاحب دين يمكنه اجبار مدينه على الوفاء به سواء كان شخص طبيعيا 

اثبت بأن مدينه قد توقف عن الدفع، واثبت صفته كدائن بمبلغ محدد المقدار وحال إذا  أو معنويا
 .(51)الاداء وغير متنازع عليه

أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو  يمكن"أناه:  ج علىمن ق.ت. 014تنص المادة 
 ."نه...يبناء على تكليف الدائن بالحضور كيفما كانت طبيعة دفلاس الإ

من خلال هذه المادة أن المشرع أجاز لأي دائن سواء كان شخص طبيعي أو  يتبين
 الدينمدينه سواء كان إفلاس  طلب شهريقدم  معنوي، تاجر أو مدني، جزائري أو أجنبي أن

 .(52)ايتجاريا أو مدن

الدعوى تودع لدى أمانة ضبط المحكمة  إفتتاح عريضةا عن طريق هإفلاس رهطلب ش يتم
 ق.إ.م.إ من 13و 16، 6، 15 موقعة ومؤرخة مشتملة لجميع الشروط المذكورة في كل من المادة

 .(53)المتعلقة بشروط قبول الدعوى 

 المختصة بطلب المحكمةفلاس شهر الإ .4
فلاس "يمكن للمحكمة أن تتخذ إجراءات الإ :أناه من ق.ت.ج على 014/0تنص المادة 

نا حتى ولو لم يقدم لها طلب والتسوية القضائية تلقائيا بعد الاستماع للمدين أو استدعائه قانو 
أو التسوية القضائية تلقائيا فلاس وقد أعطى المشرع الحق للمحكمة في اتخاذ إجراءات الإ، "بذلك

منها كون ليس للمحاكم أن تفصل فيما لم يطلب أناه ب وذلك خروجا عن الأصل العام الذي يقضي
أو التسوية القضائية من النظام العام وله حجية مطلقة ولا يتوقف على طرفي العلاقة فلاس الإ

                                                           
 .63وفاء شيعاوي، المرجع السابق، ص  -)51(
، تخصص في الحقوق  ماسترلنيل شهادة السعولي سارة، رميلة كهينة، شروط الإفلاس وفقا لقانون الجزائري، مذكرة  -)52(

 .52، ص0213 ،الرحمان ميرة، بجايةالقانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 ،0211بربارة عبد الرحمان، شرح القانون إجراءات المدنية والإدارية طبقة ثانية مشهورة البغدادي، الجزائر  -)53(

 .54 -55صص.
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الغير، وللمحكمة الحق في القيام بذلك متى ثبت لها التوقف عن إلى  هأثار فحسب بل تنصرف 
 الدفع في الحالات التالية:

 .رفع دعوى من غير ذي صفة 
 صدور الحكم فيها. انسحاب الدائن رافع الدعوى قبل 
 .دفع المدين ببطلان إجراءات الدعوى 
 طريقة.بأي  إبلاغ المحكمة بقيام حالة التوقف عن الدفع أو اكتشافها ذلك 
 .اختفاء المدين وإخفاءه لأمواله 
 مورثهم خلال سنة من وفاته.إفلاس  وفاة المدين وعدم رفع ورثته طلب شهر 

 العامةبناء على طلب النيابة فلاس شهر الإ .1
يناص  ولم التفليسة،أشخاص  من يعتبر النيابة العامة شخصا المشرع الجزائري لم إن

 .(54)بناءا على طلب النيابة العامةفلاس صراحة على إمكانية شهر الإ

المشرع الجزائري أورد بعض النصوص القانونية التي تبين دور النيابة فإن  بالمقابل من ذلك
من ق.ت.ج التي تلزم كاتب ضبط المحكمة  052منها ما نصت عليه المادة فلاس في دعوى الإ

من نفس  044الصادرة يشهر الإفلاس، وأيضا المادة حكام بتبليغ وكيل الدولية فورا بملخص الأ
 .(55)المدينأموال  أجازت للنيابة العامة حضور عملية جردالقانون التي 

 شركة التوصيةإفلاس  لمختصة بشهرالمحكمة ا .6
معرفة المحكمة المختصة لشهر  أجل ي منمقليلإالاختصاص النوعي واإلى  يجب التطرق 

 حكم الإفلاس.

  
                                                           

 تخصص ،الصفة في رفع دعوى الإفلاس الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  وردة، نبيلة، معتم حبطيش -)54(
 .39، ص0214، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،نون القا

 ، المرجع السابق.يتضمن قانون تجاري جزائري المعدل ومتمم 34-53أمر رقم  -)55(
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 الاختصاص النوعي 
ولاية الجهة القضائية على إختلاف درجتها بالنظر في نوع  النوعيص بالاختصا يقصد

 .(56)محدد من الدعوى 

القضايا أنا إلاا  بما فبها التجاريةة العامة للفصل في القضايا المدنية ين المحاكم لها الولاإ
متخصصة المنعقدة في الأقطاب الإلى  ؤول الاختصاص فبهايوالتسوية القضائية فلاس المتعلقة بالإ

 .(57)بعض المحاكم

مكن الدفع يالاتفاق على مخالفته فيجوز  عتبر الاختصاص النوعي من النظام العام، فلاي
ته من تلقاء أثار للمحكمة يجوز  الدعوى، كما عليهمرحلة كانت أية  بعدم الاختصاص النوعي في

 .(58)ذاتها

 الاختصاص الإقليمي 
 الدعوى  فالمقصـود مـن الاختصـاص الإقليمي هـو ولابة الجهـة القضائية بـالنظر فـي

 .(59)خضع للتقسيم القضائييي قر أار يمعإلى  المرفوعة أمامها استنادا

قضائية مـا للنظـر فـي النازعات التـي تقـع علـى مسـتوى  ة جهةيولاأناه ب عرف كذلكيكما 
، وأسند (60)ـه هـذه الجهة القضائية، سـواء كانت محكمـة أو مجلـس قضائييالإقليم الـذي تتواجد ف

من  55المادة  المشرع الإختصاص الإقليمي لمحكمة موطن المدعى عليه المنصوص عليها في
 .(61)إق.إ.م.

                                                           
 .3م وردة، المرجع السابق، صمعت، نبيلةش يطحب -)56(
، 01، يتضمان قانون إجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج، عدد 0225فيفري  03المؤرخ في  24-25قانون رقم  -)57(

 .0225أفريل  05صادر بتاريخ 
 .45، المرجع السابق صالفضيلسلماني  -)58(
 .55بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -)59(
 .4، ص 0221دار الهـدى، الجزائـر،  وتعليقا وشـرحا وتطبيقا،سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنية نصـا  -)60(
ـؤول ي"يتضـمن قـانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائـري علـى:  24 -25مـن قـانون رقـم  55تـنص المـادة  -)61(

.، وإن لـم يكـن له موطن الاختصـاص الإقليمي للجهـة القضائية التـي يقـع فـي دائـرة اختصاصـها مـوطن المـدعى عليـه
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 عليهائري قد أورد استثناء عن اختصاص محكمة موطن المدعى المشرع الجز إلاا أنا 
 ق.إ.م.إ مـن 62الشـركات التجارية، فلقـد نصـت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة إفلاس  بالنسبة لقضايا

أو التسوية القضائية للشـركات وكـذا الـدعاوى المتعلقـة فلاس فـي مـواد الإ": لييعلى ما 
أو فلاس فـي دائـرة اختصـاصها مكـان افتتـاح الإ يقعبمنازعـات الشركاء، أمـام المحكمة التـي 

 ."التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة

من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائري قد أخـرج النزاعـات المتعلقـة بالشـركات  يتضح
التجارية والشركاء من اختصـاص محكمـة مـوطن المـدعى عليـه، وأورد لهـا نصـا خاصـا أسندها 
للمحكمـة التـي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس، أو مكان المقر الاجتماعي 

 .(62)للشركة

 شركة التوصيةإفلاس  حكم شهر :ثانيا
باعتباره الشرط الشكلي لشهر إفلاس  جوانب حكم شهرأهم  انطلاقا مما سبق سيتم اظهار

 وطرق الطعن فيه.، ونشره شركة التوصية وذلك اظهار مضمونهفلاس الإ

 شركة التوصيةإفلاس  مون حكم شهرمض .3
ا هتضمنيأن يجب  القانون التجاري التيزيادة بعض البيانات في لقد أورد المشرع الجزائري 

القضائية حكام من الأ غيرهاا في هذا الحكم فقط ولا نجدها هب ينفردحكم الإفلاس، وهذه البيانات 
 وتتمثل في: الأخرى 

  ا.هأسباب بيانتحديد تاريخ التوقف عن الدفع مع 
 التسوية القضائية.وإدارة التفليسة أو  أعمال القاضي المنتدب لملاحظة ومراقبة تعيين 
 ا اللجنة هن في القائمة التي تعديالمسجل الأشخاص بينالوكيل المتصرف القضائي من  تعيين

 الوطنية المكلفة بذلك.
                                                                                                                                                                                     

معـروف، فيعـود الاختصـاص للجهـة القضائية التـي يقـع فبها آخـر مـوطن لـه، وفـي حالـة اختيـار مـوطن، يؤول 
 ."الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 .44سلماني الفضيل، المرجع السابق ص -)62(
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 مراقب أو إثنين لمساعدة القاضي المنتدب تعيين 
 .الأمر بوضع الأختام 

 شركة التوصيةإفلاس  ر الحكم شهرنش .2
، بل الدائنينلا تقتصر فقط على الشركة المفلسة وجماعة فلاس ر الإهالحكم بشأثار  إن

هذه  قيمطلقة ولتحق حجيةو حكم ذو هذلك ف أجل مصلحة، منلها  ه لتشمل كل منأثار تمتد 
ا كافة هب ليعلمر هلإجراءات النشر والشفلاس ة قام المشرع الجزائري بإخضاع حكم الإيالخاص
 .(63)الناس

ق.ت.ج مجموعة من الإجراءات التي من شأنها من  005من أجل ذلك تضمنت المادة 
د شر فلاس إعلام الغير بصدور حكم الإ  وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:التوصية ة المساهمة كضا

 أو التسوية القضائية في السجل التجاري لشركة فلاس تسجيل الحكم الصادر بشهر الإ
 المفلسة.

  جلسات المحكمة.يجب أن يعلن هذا الحكم لمدة ثلاثة أشهر بقاعة 
 .يجب نشر ملخص الحكم أيضا في الأماكن التي تمارس فيها الشركة نشاطها 
  يجب أن ينشر ملخص له في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مر

( يوما من تاريخ النطق بالحكم القاضي 13المحكمة التي أصدر الحكم، وذلك خلال خمسة عشر )
 بالإفلاس.

 رق الطعن في حكم شهر الإفلاسط .0
السـرعة فـي الفصـل فبها ومـن إلى  القضايا التـي تحتـاجبين  مـنفلاس تعتبـر منازعـات الإ

ـا خاصة بطرق الطعن في أحكامالمشـرع الجزائـري قـد أورد فـي القـانون التجـاري فإن  هـذا المنطلـق
ي تتعلق التـ ق.ت.ج من 056المادة إلى  051فـي المـواد مـن المـادة  عليهاناص  الإفلاس،أحكام 

                                                           
، دار الجامعة الجديدة 15محمد العريني، الأوراق التجارية والإفلاس وفقا لقانون التجارة الجديد رقم ، علي البارودي -)63(

 .023، ص0226للنشر، الإسكندرية، 
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علـى طـرق الطعـن غبر العادية  ينصبطرق الطعن العادية وهي المعارضة والاسـتئناف، ببنما لـم 
الخارج عن الخصومة، والطعن بالنقـض، والتماس إعادة النظر، فتسري  الغيركـالطعن باعتراض 
 في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. عليهاالعامـة المنصوص فـي شأنها القواعـد 

أورد حالات لا تخضع  من ق.ت.ج 050 المادةالمشرع الجزائري في فإن  بالمقابل من ذلك
 :من طرق الطعن وهي لأي طريق

 التـي تصـدرها المحكمـة والمتعلقـة بالفصـل فـي الطعـون الـواردة علـى أوامـر القاضي حكام الأ
 المنتدب في حدود اختصاصاته

 ت عن مبلغ ولاابوجـه معجـل قبـول الـدائن فـي المـد فيهاالتـي تصـدرها المحكمـة وتقـرر حكام الأ
 .ق.ت.ج من 055ون طبقا للمادة يتحدده في تحقيق الد

 (64)الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري حكام الأ. 

 المعارضة 
التي  ق.ت.ج من 051 في المادةفلاس الإ نص المشرع على الطعن بالمعارضة في

من تاريخ صدور الحكم، أما بالنسبة أيام  بعشرةفلاس الإأحكام حددت ميعاد المعارضة في 
لا أناه ف الخاضعة للإجراءات الاعلان والنشر الصحف المعتمدة لنشر الاعلانات القانونيةحكام الأ

المطلوب، أن المشرع لكي يحقق السرعة في الفصل إجراء  من تمام اخرإلاا  يسري الميعاد فيها
قد جعل ميعاد المعارضة فيها قصيرا مقارنة ميعاد المعارضة المطبق على باقي فلاس قضايا الإ

من  504واحد من تاريخ التبليغ الشخصي للحكم طبقا للمادة شهر المحددة بميعاد حكام الأ
 .(65)ق.إ.م.ج

  

                                                           
ابـو الـروس، الموسـوعة التجارية الحديثة، الكتـاب الثـاني: الأعمال والعقـود والأوراق التجارية  حمـد محمـد بسـيونيأ -)64(

 .620ن، ص.س.وعمليات البنوك والإفلاس، الدار الجامعية، الإسكندرية، د
 .15سلماني الفضيل، المرجع السابق ص -)65(
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 الاستئناف 
و هإ، و من ق.إ.م. 515عتبر الاستئناف إحدى طرق الطعن العادية طبق لنص المادة ي

بموجبها مراجعة الحكم عن طريق طرح النزاع أمام بتم  نيالمظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجت
و حق مقرر لكل شخص ه، ف1تبع اختصاصها محكمة مصدرة الحكم يالمجلس القضائي الذي 

وم يمن ( 12) أيامم في ذلك مدة عشرة هعلى مستوى الدرجة الأولى، ولكان طرف في الخصومة 
 .(66)ق.ت.ج من 056شركة التوصية عملا بالمادة إفلاس  رهتبليغ حكم ش

ر هالتي فصلت في المنازعات الناشئة عن شحكام الاستئناف على كل الأإجراء  نفس سري ي
والتسوية فلاس والتي تتعلق بالإ قانون التجاري الجزائري  المذكورة في الكتاب الثالث منفلاس الإ

 .(67)القضائية ورد الاعتبار والتفليس

  

                                                           
 ل والمتمم.، يتضمن القانون التجاري الجزائر، المعد34-53أمر رقم  -)66(
 .35ص ،1452ن، الجزائر، .د.، د0ط.أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،  -)67(
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 المبحث الثاني
 إجراءات شركة التوصية

 شركة التوصية لابد من اتباع مجموعة من الإجراءات تهدفإفلاس  بعد صدور حكم شهر
العديد من  بها وهذه الإجراءات يقومحلول تحقيقا لمصلحة الدائنين إلى  الوصول بالتفليسةإلى 

فلاس الإ ةحتى يتم تحقيق غاي ،محدد ليسة يقوم كل واحد منهم بدوريتولون إدارة التف الأشخاص
 .الشركة وتوزيع حاصلها على الدائنين كل حسب دينه خصصناأموال  التي هي تصفيه

)المطلب وإدارة التفليسة  ،)المطلب الأول(التفليسة  ةوعليه خصصنا هذا المبحث لمعرف
 .الثاني(

 المطلب الأول
 اشخاص التفليسة

قضائية أشخاص إلى  ينقسمون أشخاص  عدة عليها يشرف عليهان إدارة التفليسة والرقابة إ
المتوقف عن الدفع،  المدينمركز  تحديدمن خلال فلاس الإ يبرز تنظيم قضائية، غير وأشخاص

المتصرف كيل الو و سة يل التفليووك الدائنينة كل من القاضي المنتدب وجماعة يان وضعيوب
  .(68)1444 ويولي 09المؤرخ في  44-05 ، وهذا بموجب الأمر رقمالمستحدث القاضي

إلى  ، وسنتطرق أيضا)الفرع الأول( ةيالقضائ غير الأشخاصإلى  سنتطرق  عليهو 
 .)الفرع الثاني( ةيالقضائ الأشخاص

 الأولالفرع 
 غير قضائية الأشخاص

غير القضائية التفليسة المدين المفلس جماعة الدائنين والوكيل  الأشخاصيندرج في تعداد 
 المتصرف القضائي والمراقبين.

                                                           
الصادر  65ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي ج1444يوليو  24في  ، مؤرخ05 -44أمر رقم  -)68(

 .1996يوليو  12 بتاريخ
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 : الممثل القانوني لشركة التوصيةأولا
واله غل يد المفلس عن إدارة كل أمإلى  بقوة القانون فلاس يؤدي إعلان الحكم بشهر الإ

فيقوم الوكيل المتصرف القضائي بإدارة أمواله، ويستبدل المدين سواء الحاضرة أو المستقبلية، 
بالوكيل المتصرف القضائي، وتخصص للمفلس إعانة له ولسرته يحددها القاضي المنتدب بناء 

 .(69)ق.ت.ج من 060/1على اقتراح من الوكيل المتصرف القضائي، وهذا ما نصت عليه المادة 

تسهيل  قصد المدينذلك أن الفقرة الثانية من نفس المادة. تقضي باستخدام إلى  افيض
ترك المفلس في محله التجاري حتى  طريق عن العمليةة يذلك من الناحيكون و فلاس الإ عملية

القضائي الذي يمثل الدائنين والمدين في نفس ل المتصرف القاضي، يمساعدته للوك تقديمع يستطي
 .(70)الوقت

قصد محاولة التصالح  الدائنينة يعلى ممثل الشركة حضور جمعيجب  لذلك أضافة
ة ي"تنعقد الجمع :على ق.ت.ج من 513المادة عليها  ذا ما تنصهو  ،ا في حالة تحققهاهوإبرام

ا الدائنون هحضر يا و هن من طرفيوم والساعة المحدديبرئاسة القاضي المنتدب في المكان وال
ض ين بتفو يكونوا مزودين أن يتعين يم أو بمندوبها، أما بأشخاصية أو وقتيائهم نهونيالمقبولة د

مع عليها  ة برسالة موصىيلتلك الجمع المدينذا قانونا، وتكون دعوة هن من ييكونوا معفيما لم 
لأسباب إلاا  اهب أحدا عنينيأن يجوز  ا، ولايا شخصهحضور عليها  نيتعيطلب على الوصول و 

 ."مقبولةا القاضي المنتدب هجدي

سمعة الشركة لها دور كبيـر فـي تجنب الإفلاس، بحيـث أن معظم التشـريعات بمـا فإن  بذلك
از له الحصـول علـى نقـاذ المشروع، أجلإها إفلاس فيهـا التشـريع الجزائـري يمـنحها فرصـة تفـادي

                                                           
القانون،  الحقوق، تخصص نيل شهادة الماجستير فيلساعد سلامي، الأثار المترتبة عن الشخصية المعنوية، مذكرة  -)69(

 .4ص ،0210الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .05القضائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، صوالتسوية  نادية فضيل، الإفلاس -)70(
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أو التسوية فلاس الإ 2كـان حسـن النيـة، وهـو المعـيار الـذي يحـدد تطبـيق نظـام إذا  تسـوية قضائيـة
 .(71)القضائية

 : جماعة الدائنينثانيا
تكتل الدائنين في جماعة يمثلها الوكيل المتصرف فلاس يترتب على صدور حكم شهر الإ
للدائنين التدخل في شؤون ، فلا يجوز (72)التفليسةأموال  القضائي، والذي يباشر نيابة عنهم إدارة

في المسائل الإجرائية، مثل حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع، الطعن إلاا  التفليسة بصفة فردية،
 .(73)في حكم شهر الافلاس، التظلم لدى القاضي المنتدب من أعمال الوكيل المتصرف القضائي

م همن أنفس هو حمايتهم الجماعة تشكيل هذه ة من إقرار المشرع الجزائري لضرورةيوالغا
 .(74)ةيالإجراءات الفرد طريق وقف جميع وذلك عن

في أنهاء  الحقيقية أن الدائنين باعتبارهم جماعة، وباعتبارهم أصحاب المصلحةغير 
أوجب على القاضي إذ  في حسمها، كبيرا التفليسة بما يحقق مصالحهم، جعل لهم القانون شأنا

ذلك بإخطارات تنشر في الصحف المختصة  ويكون  المقبولة ديونهم، المنتدب استدعاء الدائنين
 من 314المادة من طرف الوكيل المتصرف القضائي طبقا  إليهم بالإعلانات القانونية، أو مرسلة

 .(75)ق.ت.ج

 .ةوكذا تركيبتها القانوني ،الطبيعة القانونية لجماعه الدائنينإلى  سنتطرق في هذا الفرع

  

                                                           
 .52سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  -)71(
أمحمد سعد الدين، محاضرات في الإفلاس والتسوية القضائية وفقا لحكام القانون التجاري الجزائر، كلية الحقوق  -)72(

 .50، ص0213والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
 .65، ص1983عباس حلمي، الإفلاس التسوية القضائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -)73(
 .54نادية فضيل، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -)74(
 .45أحمد محرز، المرجع السابق، ص. -)75(
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 القانونية لجماعة الدائنينالطبيعة  .3
من المُسَلَمْ به أن جماعة الدائنين تتمتع بشخصية حذف متميزة عن شخصية الدائنين 
المكونين لها، فلها نائب يمثلها يحذف، ولها أن تباشر الحقوق المالية للمفلس. والراجح فقها أن 

ق الأرباح وزيادة ثروة الغرض منها ليس تحقيلأنا  جماعة الدائنين لا تعتبر شركة بل جمعية،
 المدين.أموال  الأعضاء، بل هو تحصيل ديونهم عن طريق تصفية

ة تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، وتظل قائمة حتى يهذه الجمعو 
 .(76)التصديق على الصلح أو انحلال الاتحاد

 تركيبة جماعة الدائنين .2
 الدائنينوتتكـون مـن فلاس بقـوة القـانون بمجـرد صـدور حكـم الإ الدائنينتتشكل جماعة 

: ن همايار يمعإلى  اسـتنادا الدائنينن يـز بـييـتم التميأصـحاب الامتياز العـام، و  الدائنينن و ييالعـاد
 وصفة الدائن. الديننشوء  تاريخ

 الديننشوء  تاريخ 
ـونهم قبـل صـدور حكـم ينشـأت د الذينهـم  الدائنينشـكلون جماعـة يسـوف  الذين الدائنينان 

ون الناشئة عن يون المتعلقـة بالالتزامات التعاقدية والـدين الـديـز بـييالإفلاس، مـع وجـوب التم
 المسؤولية التقصيرية. 

إبـرام العقد،  تاريخها هـو تحديدـة فـالعبرة فـي ية التعاقديـون الناشئـة عـن المسـؤوليفبالنسبـة للد
س يلوقـوع الفعـل الضار و  تاريخة فـالعبرة بير ية التقصـيـون الناشئـة عـن المسـؤوليا بالنسبة للدأم
 ض.يصدور الحكم بالتعو  تاريخب

  

                                                           
 .655–655صص.لتجارية والإفلاس، المرجع السابق، مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق ا -)76(
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 الدائنينصفة  
أن القانون التجاري إذ  ،الدائنينجماعة  تركيبة تحديدل عليه يعتمدار شخصي يهو مع
از العام وهم يأصـحاب الامت الدائنينن و ييالعـاد الدائنينمن  الدائنينجماعة  تركيبةالجزائري حدد 

 الدائنينولا تشتمل الجماعة على  ،تحديدبدون  المدينأموال  على كل ازيلهم امت الذينالدائنـون 
الخاصـة الـواردة علـى المنقول أو العقار، لكون أن حقوقهم مؤمنة  الإمتيازن وأصحاب يالمرتهن

 .(77)فائهايستبضمانات خاصة تخول لهم ا

أو فلاس ر الإهعلى الحكم بش "يترتب: لييعلى ما ق.ت.ج من 063تنص المادة 
ذا توقف منذ ه، وبناء على الدائنينة لأفراد جماعة ية وقف كل دعوى شخصية القضائيالتسو 

ضمن يلا  الذين الدائنينذ، سواء على المنقولات أو العقارات من جانب يالحكم كل طرق التنف
ازي أو عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوى المنقولة أو ين حهاز خاص أو ر يم إمتهونيد

دإلاا  اها أو رفعهمكن متابعتيقاف فلا يا الإهشمليذ التي لا ية وطرق التنفيالعقار  وكيل  ضا
يكون ة لا ية القضائيسة أو أن كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، وفي التسو يالتفل
د إلاا  ذلك  ."سة معايل التفليووك المدينضا

 الدائنين على تشـمل فقـط جماعة الدائنينإجراءات بأن  ـاين جليتبـيفمـن خـلال هـذه المـادة 
ة أو ياز يالخـاص من رهون ح الإمتيازنمـا الـدائنون أصـحاب يالعـام، ب الإمتيازن وأصـحاب ييالعـاد
ون فقط، وهذا ما يل المراجعـة وحصر الـديسـبعلـى إلاا  الدائنيندخلون ضمن جماعة ية فلا يعقار 

 .(78) من ق.ت.ج 040المـادة  عليهنصت 

  

                                                           
 .45حمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص أ -)77(
لا يقيد الدائنون ذوو الرهون الصـحيحة ضـمن جماعـة "من قانون التجاري الجزائري على:  040تنص المادة  -)78(

 ."المراجعةالدائنين، إلاا على سبيل 
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 المراقبون : ثالثا
من القاضي المنتدب والذي يحق له عزله أمر  بناءا على الأكثرعلى  مراقبين يتم تعيين

 ق.ت.ج من 061و 062بناء على راي اغلبيه الدائنين ويمارس المراقبون وظائفهم طبقا للمادتين 
 وتتمثل مهامهم فيما يلي:

 الوكيل المتصرف القضائي. أعمال القاضي في بمراقبة ةمساعد 
 (79)فحص الحسابات وبيان الوضعية المقدمة من المدين. 

 الوكيل المتصرف القضائي: رابعا
إيجـاد شخص ينـوب ممثل الشركة في إدارة أموالـه  إن غل يد المدين عن إدارة أمواله يتعين

 24 المؤرخ في 05-44وهـو الوكيـل المتصـرف القـضائي الذي تـم استـحداثه بموجب الأمر رقم 
فالوكيـل المتصـرف القضـائي، هـو وكيـل يمثـل شركة التوصية المفلسة الـذي ، (80)1991 يوليو

 يمثل الدائنين المشكلين لجماعة الدائنين كان يسمى غلـت يـدها مـن التصـرف فـي أموالها، كما
 بالوكيل المتصرف القضائي. 

 الوكيل المتصرف القضائيتعيين  .3
ن كتاب ضبط يسة من بيالتفلوكيل  نيعيالملغاة كان  ق.ت.ج من 055وفقا للمادة 

ضبط المحكمة  2تقاضى أجره من كتابة يعتبر في حالة انتداب من عمله الأصلي، و يو  ،المحكمة
 .(81)المدينأموال  س منيول

، استغنى المشرع الجزائري 1444و يولي 24المؤرخ في  44-05 لكن بصدور الأمر رقم
ذلك عدل المشرع من إلى  أضافةل المتصرف القضائي، يا بالوكهسة وإستبداليالتفلوكيل  ةيعن تسم
 ه.تعيينإجراءات 

                                                           
 .50حمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، صأ -)79(
، الصادر 43ج، عدد.ج.ر.، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، ج1996جويلية  9، مؤرخ 34 -50أمر رقم  -)80(

 .1996جولية  10 بتاريخ
 .3وفاء شيعاوي، المرجع السابق، ص  -)81(
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بموجب الحكم الصادر  44-05 الأمر رقمالمتصرف القضائي في ظل يتم تعيين الوكيل 
 . (82)ةيا اللجنة الوطنهن ضمن القائمة التي تعديالمسجل الأشخاصن يمن بفلاس بالإ

 :31/35من الأمر  3هـذه اللجنة تتكون حسب المادة و 

 .قاضي المحكمة العليا رئيسا 
 .قاضي من مجلس المحاسبة عضوا 
 .قاضي حكم لدى المجلس القضائي عضو 
  من المحكمة عضوا.قاضي حكم 
 .عضو من المفتشية العامة للمالية ـ أستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التسيير عضوا 
 .خبيران في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي عضوين 
 (83)ثالثة وكلاء متصرفين قضائيين أعضاء. 

ـر العـدل طبقا يمـن وز ن بموجـب قـرار صـادر ييقائمة الـوكلاء المتصرفين القضـائ تحديدتم يو 
لتزم الوكلاء المتصرفون القضائيون المسجلون في يو  ة الخامسة من الأمر السالف الذكر،للماد

 14ة أمام المجلس القضائي التابع لمحل إقامتهم طبقا للمادة ين القانونيمـية بأداء اليالقائمة الوطن
العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، أقسم بالله العلي ": ةيغة التاليبالص 05-44 من الأمر

ـات يوأن أؤدي مهامي بأمانة ودقة ونزاهة، وأن أكتم سرها والتزم في كل الأحوال بالأخلاق
إلى  ممارسـة مهامـهأثناء  ـل المتصـرف القضـائييخضـع الوكيو  "،والواجبات التي تفرضها علي

س يكـل المعلومـات والوثـائق الضرورية ولـ تقديملتـزم بيالعامـة، و  النيابةـة التفتيش التـي تقوم بها يعمل
 .(84)لـه الحق التمسك بالسر المهني في هذا الإطار

  
                                                           

يعين الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس الوكيل "على ما يلي:  05 -44من الأمر  6تنص المادة  -)82(
 ."المتصرف القضائي من بين الأشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية

 ، يتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، المرجع السابق.30 -44أمر رقم  -)83(
 .45محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، صحمد أ -)84(
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 مهام الوكيل المتصرف القضائي .2
فهو إليه  ةالتفليسة نظرا للمهمة الموكلأشخاص  أهم يعد الوكيل المتصرف القضائي من

وممثلا قانونيا عن المفلس في نفس الوقت، ومن التفليسة أموال  يمثل جماعة الدائنين في إدارة
 : مهامه ما يلي

 نا بالدفاتر والمستندات الحسابية يكن ممثل الشركة قد قام بذلك مستعيلم إذا  وضع الميزانية
 من 034ا بكتابة ضبط المحكمة )المادة هداعيوإعليها  تحصليالأوراق والمعلومات التي  جميعو 

 ق.ت.ج(.
 وأسباب  للمدينرة هة الظايان موجز للقاضي المنتدب بالوضعيب تقديمالشركة و أموال  جرد

 (.ق.ت.ج من 035)المادة  امههه مير من تولهذا المركز خلال شهوخصائص 
 د  ة اللازمة لحفظ حقوق الشركةيبالإجراءات التحفظ القيام ل يكقطع التقادم وتسج مدينهاضا
 ا ممثل الشركة.هقم بية التي لم يون الرسمهالر 
 (.ق.ت.ج من 045ا )المادة أجله ر التي حليالشركة لدى الغديون  ليتحص 
 ظا ها ثمنا باهكلف حفظي، أو التي القيمةعة التلف أو المعرضة لإنخفاض ياء سر يع الأشيب

 .ق.ت.ج( من 045)المادة 
  الأموال المنقولة والبضائع بإذن من القاضي  عملية بيع ل المتصرف القضائييباشر الوكيكما

 (.ق.ت.ج من 044)المادة  المنتدب
 ذلك بتم  الشركة، فمن المستبعد أنأموال  ةيع العقارات فقط في حالة الإفلاس، وذلك لتصفيب

 عليهاالفترة، و  هذه الصلح فيإجراء  إحتمال أساسة على ية القضائية للتسو يديهخلال الفترة التم
 ة لشركة.يالمحافظة على الذمة الماليجب 

 يجوز  سة، كمايلة مدة التفلية طيا المالهمباشرة دعاوى شركة التوصية المفلسة المتعلقة بذمت
 يجري ل المتصرف القضائي بإذن القاضي المنتدب وبعد سماع أقوال ممثل الشركة، أن يللوك

 (.ق.ت.ج من 052)المادة  الدائنينالمنازعات الخاصة بجماعة  جميعم والتصالح في يالتحك
 عليها  نة العامة، كما أوجبيون في الخز يلات الديوع وتحصيداع الأموال الناتجة عن البيإ

 ا.هليوم من تحصي 13داع خلال خمسة عشريثبت حصول الإيالقانون أن 
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 إذا  من القاضي المنتدبإذن  الإستمرار في تجارة شركة التوصية المفلسة بعد الحصول على
 ذلك. الدائنينإقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الشركة المفلسة أو 

 الفرع الثاني
 القضائية الأشخاص

هو الوضعية القانونية للتاجر الذي توقف عن وفاء بديونه في مواعيد استحقاقها فلاس الإ
 الفضائيةحكام التاجر عن الأإفلاس وبذلك يختلف الحكم الذي اصدرته المحكمة المختصة بشهر 

يشترك فيها مجموعة من الأشخاص لهم الصفة الفضائية وهم فلاس الأخرى، كون انا دعاوى الإ
 .)ثالثا(والنيابة العامة  )ثانيا(،ثم المحكمة المختصة  )أولا(،القاضي المنتدب

 القاضي المنتدب: أولا
هي التي تشرف إشراف قريب على التفليسة وعلى فلاس المحكمـة التـي أصـدرت حكـم الإ

أعمال الوكيل المتصرف القضائي، ولا تنتهـي مهمتهـا بصـدور حكـم الإفلاس، بـل تعـين القاضـي 
غاية إقفالها إلى  المـنتدب للإشراف علـى كل إجراءات أعمـال التفليسة ومراقبتها، من بدايتها

 .(85)والحرص على السير الحسن.

 تعيين القاضي المنتدب .3
التي تقضي أن القاضي المنتدب، يعين في  ق.ت.ج من 053/1 المادةناص إلى  بالرجوع

اقتراح رئيس  133بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على 
 .(86)المحكمة

                                                           
، دار الكتب القانونية، 0ط.عماد الشربيني، قانون التجارة الجديد، أعمال البنوك والأوراق التجارية ونظام الإفلاس،  -)85(

 .356، ص2002
، دار صومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرفضيل نادية، أحكام طبقا للقانون الجزائري شركات الاشخاص،  -)86(

 .160، ص0220
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والقاضي المنتدب يعتبر أحد قضاة المحكمة التي أصدرت حكمها بشهر الفلس، ويراعى في 
 أعمال يستطيع ممارسة الرقابة والأشراف علىاختياره الخبرة والدراية ببعض المور القانونية حتى 

 .(87)التفليسة نيابة عن المجلس القضائي

 مهام القاضي المنتدب .2
 :تستند للقاضي المنتدب عدة مهام وھي كالتالي

 ج.من ق.ت. 510 المادةناص  يتولى القاضي المنتدب رئاسة جماعة الدائنين حسب 
 أو إثنين من بين جماعة الدائنين لمراقبةبتعيين مراقب أمر  يقوم القاضي المنتدب بإصدار 

من  54المادة ناص  التفليسة ويتم عزلهم بناء على رأي أغلبية أعضاء جماعة الدائنين أعمال
 ج.ق.ت.

 د  في كل مطالبة تقدمأيام  يفصل القاضي المنتدب خلل مهلة ثالثة أي عمل قام بها الوكيل ضا
 ج.ق.ت.من  353المادة ناص  طبقا المتصرف القضائي

  يتلقى القاضي المنتدب التقرير الذي يعده الوكيل المتصرف القضائي المتعلق بالوضعية
الظاهرة لحالة الشركة خلل شهر من توليه المهام يبين فيها مختلف الإجراءات والمهام التي قام 

 بها.
  وكيل الدولة مع ملاحظاته.إلى  ذا التقرير فوراهيقوم القاضي المنتدب بإحالة 
 القاضي المنتدب وجوب تقريرا عن جميع المنازعات الناجمة عن الإفلاس. يقدم 
  ألزم القانون القاضي المنتدب بإيداع الأوامر التي يصدرها بكتابة ضبط المحكمة المختصة

 رفع معارضة الأشخاصالأوامر، ويجوز لهؤلاء  بهذهالذين يجب إخبارهم  الأشخاص فيهاويحدد 
د  فيجوز من تاريخ تبلغيهم بهذه الأوامر( أيام  12القاضي المنتدب خلل مهلة عشرة ) أوامرضا

 .(88)للمحكمة ابطال أوامر القاضي المنتدب المودعة بكتابة ضبط المحكمة المختصة

                                                           
 .43أحمد محرر، المرجع السابق، ص  -)87(
أعمال البنوك والأوراق التجارية ونظام الإفلاس، دار الكتب  ،0ج.، 1444عماد الشربيني، قانون التجارة الجديد لسنة  -)88(

 .345، ص0220القانونية، مصر، 
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 المحكمة المختصة: ثانيا
التفليسة فهـي تسـاهم فـي أشخاص  اعتبر المشـرع الجزائري المحكمـة المختصـة شخصـا مـن

 .(89)رها وانتظـام إدارتهايالتفليسة، لتضـمن حسـن سـ أعمال الإشراف والرقابـة علـى

كما لها أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن، الحافظات، الدفاتر، الأوراق، المنقولات، 
أموال  وكذلك وضع الأختام على للمدينالأوراق التجارية، المخازن والمراكز التجارية التابعة 

من  035المادة  عليهوهذا ما نصت  ن كما تشرف على التسوية القضائية،المتضامنيالشركاء 
 .(90)ق.ت.ج

ج، علـى أن مـن ق.ت. 014الثانيـة مـن المـادة  نص المشـرع الجزائـري صـراحة فـي الفقـرة
التفليسـة، وتفصل في الأوامر التي يـصدرها القاضي أشخاص  المحكمـة المختصـة هـي شـخص مـن

المنتدب فتعدلها أو تبطلها ولها كامـل السلطـة التقديرية فيها، وتأمـر بوضع الأختام على الخزائن 
 .(91)والدفاتر والأوراق التجارية والمخازن والمحالات التجارية التابعة للمدين المفلس

التفليسة من خلال أشخاص  ص مندور المحكمة كشخ يطهر المنطق هذا من
 تي:لآكا وهي، لها الاختصاصات المخولة

  القاضي  تعيينعلى رئيس المجلس القضائي  رئيسهاتقترح المحكمة المختصة ممثلة في
 من ق.ت.ج(. 235المادة )المنتدب 

 أن تعدلها بقرار لها  التوقف عن الدفع كما تاريختحدد في حكمها  هي التي المحكمة التفليسة
)المادة  الديون  وذلك قبل قفل قائمةفلاس ر الإهتال للحكم الذي صدر بالتسوية القضائية أو ش

 ج(.من ق.ت. 065

                                                           
 .511، صالمرجع السابقفاروق أحمد ازهر،  -)89(
 الحقوق، ماجستير فيلنيل شهادة البوريشة عزيزة، الأحكام الجزائرية لإفلاس الشركات التجارية في الجزائر، مذكرة  -)90(

 .35، ص0215وهران،  جامعة أحمد بن بلة،قانون الأعمال للمقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسة، تخصص 
 .94التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  سلماني الفضيل، الإفلاس في -)91(
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 القاضي المنتدب،  يصدرهامحكمة التفليسة أن تنظر من تلقاء نفسها في الأوامر التي يمكن لل
من  055المادة بة ضبط المحكمة )ا بكتاهداعيمن إ أياما أن تعدلها أو تبطلها خلال عشرة هفل

 ج(.ق.ت.
  لها  نيمن تلقاء نفسها، متى تبفلاس الإشهر التي تتولى إصدار حكم  هيالمحكمة التفليسة

 (.ق.ت.ج من 014/0)المادة فلاس تحقق شروط الإ عليها من ظروف النزاع المطروح

 النيابة العامة: ثالثا
 النيابة العامة تدخل ضمنكد أن ؤ مادة صريحة ت لايتضمن و لم القانون التجاري الجزائري 

يتاضح في القانون التجاري فلاس مختلف المواد المنظمة للإإلى  بالرجوعأناه إلاا  التفليسة،أشخاص 
أشخاص  النيابة العامة تعد شخص منبأن  لنا جليا أن المشرع الجزائري اعترف بشكل ضمني،

وكيل إلى  ضبط المحكمة فورا"يوجه كاتب : أناه على ق.ت.ج من 052التفليسة، فقد نصت المادة 
 هذاأو التسوية القضائية، ويتضمن فلاس ر الإهالصادرة بشحكام الجمهورية المختص ملخص الأ

 .(92)"ونصوصهاحكام الملخص البيانات الرئيسية لتلك الأ

من.من ق.ت.ج التي أجازت للنيابة العامة حضور  044المادة إلى  وكذا من خلال الرجوع
المدين المفلس، وكذا لها الحق في أي وقت الاطلاع على كافة المحررات ودفاتر أموال  عملية جرد

 المدين.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد اشترط تدخل النيابة فإن  القانون التجاري إلى  أضافة
 .(93)العامة في القضايا المتعلقة بالنظام العام، من أجل حماية المصلحة العامة

"تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا من ق إ م إ على:  035لمادة فنجد مثال تنص ا
(، 10من ق.إ.م.إ ) 042. أيضا نجد المادة "التي يحددها القانون، أو للدفاع عن النظام العام

                                                           
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.05 -30أمر رقم  -)92(
وطلب أحد  ايشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه"من القانون التجارة المصري على ما يلي:  330تنص المادة  -)93(

 ."الدائنين أو النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها
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أو فلاس كانت القضية تتعلق بالإإذا  أيام قبل تاريخ الجلسة،12أوجبت تبليغ النيابة العامة بعشرة 
 القضائية.بالتسوية 

موقف المشرع المصري على سبيل المثال لتبيان موقفها إلى  بالمقابل من ذلك فلو رجعنا
التفليسة، نجده نص صراحة على حق النيابة أشخاص  حول اعتبار النيابة العامة شخص من

 .(94)من القانون التجارة المصري  330في المادة فلاس العامة في طلب تقديم شھر الإ

"تتدخل النيابة العامة تلقائيا في إ على: من ق.إ.م. 035تنص المادة  3فنجد مثال 
من  042نجد المادة أيضا و  ،"القضايا التي يحددها القانون، أو للدفاع عن النظام العام

كانت القضية تتعلق إذا  أيام قبل تاريخ الجلسة، 12أوجبت تبليغ النيابة العامة بعشرة ، (95)إق.إ.م.
 بالتسوية القضائية.أو فلاس بالإ

 المطلب الثاني
 إدارة التفليسة

هو تصفية جميع أموالها تمهيدا لقسمتها بين  شركة التوصيةإفلاس  الهدف من شهر
حشد دمة الشركة إلى  هده العملية تستلزم العديد من الإجراءات تهدف في مجملهاأنا إلاا  ا،دائنيه

وحقوق، ثم ادارتها أموال  ها وتبيان ما لديها منإفلاس ا لشهرأجله وهدا لتحديد ديونها التي من
 غاية نهاية التفليسة.إلى  مؤقتا

أموال  حصر: صراحة على مجموعة من الإجراءات وهيناص  نجد أن المشرع الجزائري 
وحصر  ،()الفرع الثانيالتفليسة أثناء  شركة التوصيةأموال  وتسيير ،)الفرع الأول(شركة التوصية 

 .)الفرع الثالث(خصوم شركة التوصية 

  

                                                           
 .45سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -)94(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، المرجع السابق.55 -52أمر رقم  -)95(
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 الفرع الأول
 الشركة التوصية أموال  حصر

الشركة من المسائل الجوهرية لتحديد أصول التفليسة والمحافظة أموال  تعتبر مسالة حصر
عن إدارة  شركة التوصية، على أساس أنھا تترتب على صدور حكم شھر إفلاسها منعھاأموال  على

 .(96)أموالها والتصرف فيھا

على هده الأموال حكام فان أول إجراء يقوم به الوكيل المتصرف القضائي هو وضع الأ
، والحفاظ الدائنينذلك تجنبا لتهريبها وتبديدها حافظا على حقوق جماعة ومباشرة عمليات الجرد، و 

 .(97)على ما تبقى للمفلس من أموال

 المتصرف القضائي بتحرير محضر بوضع الأختام والجرد، وبعد ذلكو يجب على الوكيل 
 .(98)لإقفال دفاتره وتحرير ميزانيته لديهالمفلس  المديناستدعاء  يتولى هذا الأخير

 الشركة التوصيةأموال  وضع الاختام على: أولا
 المشرعفإن  بغرض ضمان منع شركة التوصية المفلسة من تبديد أموالها أو التصرف فيها

تأمر الوكيل المتصرف القضائي بوضع بأن فلاس الجزائري ألزم المحكمة التي أصدرت حكم الإ
الأختام على المحالات التجارية وعلى مكاتبه وكافة ما يتعـلق بتجارته من الخزائن والحافظات 

 .(99)جمن ق.ت. 305التابعة له حسب المادة  والدفاتر الأوراق التجارية والمخازن 

واقعة خارج عليها  شركة التوصية المراد وضع الأختامأموال  كانت بعضإذا  وفي حالة ما
رئيس إلى  إعلان بذلك يجب توجيها دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بإفلاسها،

هذه  بوضع الأختام علىيقوم  الشركة في دائرة اختصاصها، الذي بدورهأموال  المحكمة التي توجد

                                                           
 .125محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص احمد  -)96(
 .025علي البارودي، محمد فريد العريني، الأوراق التجارية والإفلاس، المرجع السابق، ص -)97(
  .64، ص1444عباس حلمي، الإفلاس والتسوية القضائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -)98(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.34-53قم أمر ر  -)99(
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مباشرة وبدون انتظار فلاس رئيس المحكمة التي أصدرت حكم الإ الأموال مع ضرورة إخطار
 .(100)الشركةأموال  بوضع الأختام على

 دا كانت الأموال المشارإوفي حالة ما ": على ما يلي ق.ت.ج من 015/0ونصت المادة 
إلى  في الفقرة السابقة واقفة خارج دائرة اختصاص المحكمة المختصة بوجه اعلان بدالكإليها 
 .المفلس في دائرة اختصاصها"أموال  المحكمة التي توجه قاضي

عملية وضع اختام على فإن  باعتبار شركة التوصية شخص معنوي،أناه إلى  تجدر الإشارة
فإن  وعلى هدا الأساس يمكن القولمنين والموصين، المقر الرئيسي يختلف بين الشركاء المتضا

تمتد الدمة المالية الخاصة لكل شريك متضامن حسب ما تقتضيه إلى  اجراء وضع الاختام يمتد
 من ق.ت.ج. 0و 015/1نص المادة 

الذمة المالية الخاصة بهم إلى  ام لا يمتدتجراء وضع الاخإفإن  أما الشركاء الموصين
في حدود مساهماتهم في راس مال الشركة كما إلاا  باعتبارهم شركاء غير مسؤولينعن ديون الشركة

 لا يكتسبون الصفة التجارية.أنهم 

هناك بعض الأموال التي لا تخضع لعملية وضع الأختام، أناه ف استثناءا عن هذا الأصل
كما أن هنـاك بعض الحالات التي يطـلب فيها القاضي المنتـدب رفع الأختام بناءا على طلب 

 الوكيل المتصرف القضائي على بعض منقولات الشركة المفلسة.

للقاضي المنتدب وبناء على طلب الوكيل  يجوز ق.ت.ح من 041و 042 وفقا للمادتين
لها  اء أو الإذنيالمتصرف القضائي إعفاء شركة التوصية من وضع الأختام على بعض الأش

 اء في:يالأشهذه  ، وتتمثلعليها باستخراجها في حالة وضع الأختام

 ا هانتيلتي تقتضي في صأو ا القيمة أو لنقص عاجل في السريعاء القابلة للتلف يالأش
 باهظة. مصاريف

                                                           
 .125 -125صص.أحمد محرز، المرجع السابق،  -)100(
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  بالاستمرار في لها  كان قد رخصإذا  استعمال في النشاط الصناعي للشركة المفلسة يلزمما
 الاستغلال.

 شترط عرضها يوفاءها والتي  أجل التي حان المالية الدفاتر والمستندات الحسابية، والأوراق
 للقبول.

 رفع الاختام وعملية الجرد: ثانيا
مصالح جماعة الدائنين بتم تحقيق  ولكيفلاس الإسراع والانتهاء من إجراءات الإ بغرض

ألزمت الوكيل المتصرف  ق.ت.ج من 045المادة فإن  المفلس،أموال  المنصبة على تقسيم
وضع  تاريخمن  أيامخلال ثلاثة فلاس طلب للمحكمة التي أصدرت حكم الإ تقديمالقضائي 

 المفلس.  المدينأموال  ام تمهيدا لعملية جردالأختام، بغرض رفع هذه الأخت

ذلك بحضور يكون المفلس، تبدأ عملية الجرد و  المدينأموال  برفع الأختام على القياموبعد 
تودع أحدها  نسختين، تحرر قائمة الجرد من عليهاأو بعد استدعائه قانونا برسالة موصى  المدين

ويحتفظ الوكيل المتصرف القضائي فلاس فوار لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت حكم الإ
 .(101)بالنسخة الثانية

 الميزانيةإعداد قفال الدفاتر و إ: ثالثا
شركة التوصية المفلسة، يقوم الوكيل المتصرف أموال  عند الانتهاء من عملية جرد

لم وإذا  حضور عملية قفل دفاتر الشركة وحصرها في أجل من القضائي باستدعاء ممثلها القانوني
، الوصول للحضور الوصولمع طلب علم عليها  يستجب لذلك، فيقوم باستدعائها برسالة موصى

 .(102)ق.ت.ج من 035وتقديم دفاترها خلل ثمانية وأربعين ساعة، هدا ما قضت به المادة 

إفلاس  بتقديم الميزانية قبل الحكم بشهرفيكون ممثل شركة التوصية والشركاء ملزمون 
و الذي تقدم بإخطار المحكمة المختصة أو أحد الشركاء عن حالة توقف الشركة هكان إذا  الشركة

                                                           
 .124حمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص أ -)101(
 .11أحمد محرز، المرجع السابق، ص -)102(
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لم يقم ممثل الشركة بتقديم الميزانية، إذا  يوم من تاريخ التوقف عن الدفع، 13لال عن الدفع خ
وجب على الوكيل المتصرف القضائي أن يقوم بإعدادها فورا، مستعينا في ذلك بدفاتر الشركة 

وجب  عليها. بعد أن ينتهي من إعدادهاوالمستندات الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل 
 .(103)لإفلاسعليه إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت حكم ا

يقدم  أوجب القانون على الوكيل المتصرف القضائي أن القانون إلى  كما تجدر الإشارة
 وماأموال  ا ما لشركة منهمن خلاليبين  موجزا للوضعية الظاهرة للشركة،بيانا  للقاضي المنتدب

 ر الإفلاس.همن تاريخ صدور الحكم بش الأكثرر على هوذلك خلال شديون  منعليها 

ذا هالدولة مرفقا بملاحظاتها وكيل إلى  ذا التقريرهالقاضي المنتدب ملزم بإحالة يكون كما 
 فيهار الذي صدر هالتفليسة خلال الش"يقدم وكيل  :ق.ت.ج من 035المادة  ت عليهما تنص
ذا المركز. هوأسباب وخصائص  للمدينموجزا للقاضي المنتدب بالوضعية الظاهرة بيانا  الحكم،
 يقدم الدولة مشفوعا بملاحظاتها، فإذا لموكيل  فورا علىالبيان  القاضي المنتدب بإحالة ويقوم
لها  يوضحالدولة بذلك وأن يخطر وكيل أن عليها  لة المحددة، وجبهفي المالبيان  ذلكإليها 

 ."أسباب التأخير

 الفرع الثاني
 التفليسةأثناء  شركة التوصيةأموال  تسيير

المدين يقوم الوكيل المتصرف أموال  الجرد وبغرض المحافظة علىبعد إتمام عملية 
  القضائي بالمهام التحفظية التي خولها له القانون وتتمثل هده الإجراءات في النقاط التالية:

  

                                                           
 .323، المرجع السابق، ص(الأوراق التجارية والإفلاس)مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري  -)103(
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 التحفظية عمالالأ: أولا
 :(104)في عمالالأهذه  وتتمثل

  ان التقادم لعدم سقوط الحقوق يقطع سر. 
 .توقيع الحجوز التحفظية 
 د  الصادرةحكام الطعن في الأ  الشركة المفلسة.ضا
 د  تحرير احتجاجات عدم الوفاء  في حالة عدم الوفاء بالأوراق التجارية. مدينهاضا
 مدينهان أو التخصيص أو الامتياز على عقارات هما للشركة المفلسة من حقوق الر  قيد. 

 تحصيل الديون : ثانيا
ا، فيجب أن يتم أجله شركة التوصية التي حليطالب الوكيل المتصرف القضائي بديون 

الوفاء لصالح الوكيل المتصرف القضائي وليس لمصلحة الشركة، فكل وفاء لشركة المفلسة يعتبر 
 وفاء غير صحيح.

الحالة يلتزم المدين بالوفاء مرة ثانية في حالة تشكيل المعارضة من طرف الوكيل هذه  ففي
 .(105)جمن ق.ت. 614ا ما تنص عليه المادة ذهالمتصرف القضائي و 

 مباشرة التحكيم والصلح: ثالثا
خول المشرع الجزائري للوكيل المتصرف القضائي اجراء التحكيم أو الصلح، بعد حصوله 
على إذن من القاضي المنتدب وبعد سماع أقوال ممثل الشركة في جميع المنازعات المتعلقة 

 نھا المنازعات المتعلقة بالحقوق أو الدعاوى العقارية.بمصلحة جماعة الدائنين وتندرج ضم

اختصاص  قيمتهاأو تجاوزه  القيمةمحدد  غيركان موضوع التحكيم أو الصلح إذا  أما
 المحكمة في الدرجة الأخيرة وجب عرض التحكيم أو الصلح على المحكمة المختصة للتصديق

                                                           
 .44 -43وفاء شيعاوي، المرجع السابق، ص  -)104(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)105(
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ومع ضرورة إستدعاء الممثل القانوني لشركة عند  ق.ت.ج من 0-052 ذا ما تقره المادةه، و عليها
 .(106)ر حق المعارضة دائمايذا الأخهليكون التصديق و 

 بيع الأموال: رابعا
 044لقد أجاز المشرع للوكيل المتصرف القضائي القيام ببيع منقولات المدين طبقا للمادة 

 .(107)من القانون التجاري بالمقابل من ذلك لم ينص على إمكانية بيع عقارات المفلس

يجيز للوكيل المتصرف القضائي بيع عقارات الشركة لكن في ناص  وبالرغم من عدم وجود
لقصوى لغرض تغطية مصاريف التفليسة في حالة عدم وجود منقولات فخول الحالات الاستعجالية ا

 .المشرع الجزائري  له ذلك

 مباشرة الدعاوي القضائية: خامسا
 رفع الدعوى من طرف الشركة ذلك تطبيقا لمبدأ منع الشركة من التقاضي، كما لايجوز  لا

 وقف الدعاوى والإجراءات الفردية،لدائني الشركة رفع دعوى باسم الشركة وذلك تطبيقا لمبدأ يجوز 
 .(108)ترفع من طرف الوكيل المتصرف القضائيإناما 

 الفرع الثالث
 حصر خصوم شركة التوصية

يتم تصفية شركة التوصية من جميع أموالها والأموال الخاصة لشركائها، وتوزيع الحاصل 
ة ديونه، لهذا ألزم على الدائنين، فيجب التأكد من كل الديون والتحقق من صفة كل دائن وصح

فلاس التفليسة مباشرة بعد صدور الحكم بشهر الإإلى  المشرع الجزائري تقديم الدائنين ديونهم
 .(109)مصحوب بالوثائق المؤكدة لذلك لتحقق من صحتها وفي الأخير تأتي مرحلة تأييد ديونها

                                                           
 جزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.، يتضمن القانون التجاري ال34-53أمر رقم  -)106(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)107(
 .163، ص 1995صلاح أمين أبو طالب، الإفلاس، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -)108(
، 0225والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، أسامة نائل المحسن، الوجيز في الشركات التجارية  -)109(

 .115ص
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ثم لتحقيق الديون وتأييدها  ،(أولا)ا الفرع لتقديم الديون ذومن هدا المنطق سنعرض في ه
 .)ثانيا(

 تقديم الديون : أولا
التفليسة ويشمل ذلك الدائنين العاديين وأصحاب إلى  يخضع الدائنون لالتزام تقديم الديون 

حقوق الامتياز العامة، ويجب تقديم جميع الديون سواء كانت مدنية أو تجارية وسواء كانت ثابتة 
شركة التوصية لذلك أوجب القانون على إفلاس في سند رسمي، أو بموجب حكم صدر قبل شھر 
قدموا بديونهم ايضا فقد لا تكفي الأموال التي تقع الدائنين المضمونة ديونهم بتأمينات خاصة، أن يت
 الاشتراك مع الدائنين العاديين قسمة غرماء. إلى  عليها ضماناتهم للوفاء بكامل ديونهم، ويضطرون 

ابتداء من صدور الحكم بإشهار " على ما يلي: (110)جمن ق.ت. 052فقد قضت المادة 
الدائنين الممتازين أم لا بما في ذلك الخزينة العامة أو بالتسوية القضائية، يقوم جميع فلاس الإ

بتسليم وكيل التفليسة مستنداتهم مع جدول بيان الأوراق المقدمة والمبالغ المطالب بها، ويكون 
 التوقيع على ذلك الجدول مع الإقرار بصحتها ومطابقتها أما من الدائن أو وكيل قانوني عنها.

ا شخصيا وعند الاقتضاء بموطنهم هن بضمانات صدر نشر ويتعين إخبار الدائنين المستفيدي
 ...". المختار

أو فلاس من تاريخ صدور الحكم المعلن الإيبدأ ر واحد هالتفليسة بشإلى  أجل الانضمام
لا يقبل في أناه ف ذا الأجل،هتخلف أحد الدائنين عن تقديم مستنداته في وإذا  التسوية القضائية،

 .(111)سبب تخلفهإثبات  يمكنأناه  توزيعات الأموال، غير

 تحقيق الديون وتأييدها: ثانيا
في ذمة الشركة المفلسة فعلا والتأكد من  الديون التثبت من صحة هذه يقصد بتحقيق الديون 

جودة لدى الوكيل المتصرف القضائي خلوه من أسباب البطلات أو الانقضاء وفقا للمستندات المو 

                                                           
 .، يتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، المرجع السابق34-53أمر رقم  -)110(
 .44وفاء شيعاوي، المرجع السابق، ص -)111(
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مع  عليهاأو بعد استدعائه برسالة مـوصى  المدينبحضور الدائـن و الديون تحقيق  بعملية يقومالذي 
بموجب حكم شهر  تعيينهمبتم  الذينالمقربون  العمليةفي هذه  ويساعدهالعلم بالوصول 

 .(112)الإفلاس

اره أو مدى صحته، مقد يخصكله أو جزئه فبما  الدينلهدا الأخير الاعتراض على  ويجوز
مع العلم بالوصول بالاعتراض، ولهذا  عليهاإخبار الدائن برسالة موصى يجب  ففي هذه الحالة

للجواب عن اعتراض الوكيل المتصرف القضائي سواء بطريقة شفهية أو  أيامالدائن ميعاد ثمانية 
 .(113)ق.ت.جمن  0و 050/1كتابية، هدا ما نصت عليه المادة 

قرر يالوكيل المتصرف القضائي اقتراحه للقاضي المنتدب حول قبول أو رفض الديون ل يقدم
 .(114)جمن ق.ت. 050/6 المادةناص  قائمة الديون سواء المستحقة الآجال أو المؤجلة حسب

ر من تاريخ الحكم هأش 5 لالبعد ذلك يقوم القاضي المنتدب بالتوقيع على قائمة الديون خ
يقوم الوكيل المتصرف القضائي بإيداع الكشف والقرارات المتخذة بخصوص ر الإفلاس، ثم هبش

 .(115)جمن ق.ت. 055بط المحكمة وفقا للمادة ا لدى كتابة ضهالمقترحات التي أبدا 

يخطر كاتب الضبط الدائن فورا بإيداع ذلك الكشف ونشره في الصحف المعتمدة لنشر 
ت القانونية، ويوجه لكل من الدائنين الذين رفضت الإعلانات القانونية والنشرة الرسمية للإعلانا

يوما( لإخطارهم برفض ديونهم  13خلل خمسة عشر )عليها  يونهم أو منازع فيها، رسالة موصى
 .(116)جمن ق.ت. 056 ذا ما جاء في المادةه

                                                           
، 0220نهضة العربية، مصر، ، دار ال5ط.، (العقود التجارية والإفلاس)فايز نعيم رضوان، القانـون التجاري  -)112(

 .354ص
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)113(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)114(
 السابق، المعدل والمتمم.، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع 34-53أمر رقم  -)115(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)116(
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يوم  13يجوز لكل دائن الاعتراض على ما جاء في كشف الديون خلل مهلة خمسة عشر 
الإجراءات من طرف الوكيل بشرط أن تتبع أيضا لممثل الشركة الاعتراض  من نشره، كما يجوز
 .(117)المتصرف القضائي

 
  

                                                           
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)117(



 

 
 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 

إفلاس  آثار شهر حكم

 شركة التوصية
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الذين لهم علاقة بالتفليسة  الأشخاصيترتب عدة نتائج بالنسبة لكل فلاس إن صدور حكم الإ
إلى  ، حيث لا تقتصر على الشركة المفلسة بل تتعدىطرافلأاباختلاف  الآثاروتختلف هذه 

 الشركاء المكونين لها وجماعة الدائنين اللذين هم أصحاب الحق في تقرير الإفلاس. 

 التاجر الفردالمطبقة على إفلاس  أثار هي نفسفالمتعلقة بشركة التوصية  الآثارفبالنسبة 
ما يتعلق بقاعدة غل اليد وعدم نفاذ التصرفات المبرمة خلال فترة الريبة فيعامة شركات العلى و 

 صيانةإلى  فلاسحكم شهر الإأثار  وتهدفيل المتصرف القضائي على إدارتها، يكلف الوكوالتي 
 الشركة والمحافظة على الضمان العام لدائنين. أموال 

 الحكم بشهرأثار  ومن هذا المنطلق سنتطرق لدراسة هذا الفصل من خلال مبحثين سنتناول
على دائنين شركة التوصية فلاس الإأثار  ثم ،)المبحث الأول(شركة التوصية وشركائها إفلاس 

 )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول
 بالنسبة لشركة التوصية وشركائهافلاس حكم شهر الإأثار  
بصدور هذا الحكم يتغير إذ  نقطة تحول خطيرة في حياة شركة التوصيةفلاس يعتبر شهر الإ

ن ممارسة نشاطها، ويظهر تحول كلي في أوضاع ع، وتتوقف أجلهالهدف الذي أنشأت من 
 ، ونتيجة لذلك يتم تعيينموالهاأفي الشركة والمسيرين لها حيث يسلب منها سلطة التصرف 

للقيام بتسيير وإدارة شؤونها تحت إشراف المحكمة التي  مةاللاز تتوفر فيهم المواصفات أشخاص 
  حل للتفليسة.إلى  ها للوصولإفلاس أصدرت الحكم بشهر

فلاس الحكم شهر الإأثار  مطلبين: سنتناولإلى  المنطلق قسمنا هذا المبحثمن هذا و 
)المطلب بالنسبة للشركاء فلاس الحكم شهر الإأثار  ثم ،(المطلب الأول)بالنسبة لشركة توصية 

 الثاني(.

 المطلب الأول
 بالنسبة لشركة التوصيةفلاس حكم شهر الإأثار 

لصدور  اللاحقةفقط على الفترة  تقتصرشركة التوصية لا فلاس حكم شهر الإأثار  أن
الفترة السابعة على الفترة السابقة على صدور إلى  لتمتد الآثارمن ذلك تتعدى هذه أكثر  الحكم، بل

 التصرفات الصادرة من الشركة خلالها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين.  يلغىلذلك تكون 

شركة التوصية قبل صدور حكم إفلاس  شهرأثار  هذا الأساس نقسم المطلب لفرعين: علىو 
)الفرع فلاس على الشركة التوصية بعد صدور الحكم بالإفلاس ر الإاأثثم  )الفرع الأول(،فلاس الإ

  الثاني(.

 الفرع الأول
 شركة التوصية قبل صدور الحكمإفلاس  حكم شهرأثار  

بل  يلغىبالنسبة للشركة على الفترة اللاحقة على صدور الحكم فلاس حكم الإأثار  لا يقتصر
فترة سابقة على صدوره يسمى بفترة الريبة، حيث يكون التصرفات التي إلى  قد يمتد هذا الأثر

أبرمتها الشركة المفلسة خلال هذه الفترة والتي تقع منذ تاريخ توقف الشركة المفلسة عن الدفع 
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حسب  اغير نافذة في مواجهة الدائنين وجوبا أو جواز الإفلاس حكم وحتى تاريخ صدور 
 . (118)والحالأ

الفترات إضرار بمصالح جماعة الدائنين باعتبار أن الشركة لا تغل أكثر  تعتبر فترة ريبة من
 . (119) رقابة عليهاأية  يدها في التصرف في أموالها وتبقى مستمرة في نشاطها التجاري دون 

يجب على المحكمة فلاس غاية صدور حكم الإإلى  يوم التوقف عن الدفع تبدأ فترة الريبة من
شركة التوصية تعيين هذا التاريخ ويكون ذلك في حدود ثمانية عشر إفلاس  شهرأثناء  المختصة

 . (120) شهر السابقة لإصدارها للحكم 15

تعقدها، وإذا  جلسة يجب على المحكمة المختصة أن تحدد تاريخ التوقف عن الدفع في أولف
هو ذات تاريخ نوقف الشركة عن الدفع، فلاس لم تقم بتحديده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإ

في هذه الحالة تكون فترة الريبة أناه  ، غير(121)ق.ت.جمن  000أحكام وهذا ما تنص عليه 
منعدمة، باعتبار أن تاريخ التوقف عن الدفع هو ذاته تاريخ صدور حكم الإفلاس، فلا يجوز 

لم تتم خلال فترة أناها  برمتها الشركة على أساسألجماعة الدائنين الطعن في التصرفات التي 
 الريبة. 

ما إذا  إمكانية تعديل تاريخ التوقف عن الدفعذلك منح المشرع الجزائري للمحكمة إلى  أضافة
تجاوزه فترة إلى  رأت محلا له ويتم ذلك قبل قفل قائمة الديون، بشرط أن لا يؤدي هذا التعديل

بنصها على  ق.ت.جمن  065الريبة القصوى المحددة بثمانية عشر شهرا وفقا لما أكدته المادة 

                                                           
ة إفلاس شركة، الطبعة الثانية، دار الحضانة هاني سمير عبد الرزاق، مسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة في حال -)118(

 . 115، ص.0225للإصدارات القانونية، القاهرة، 
 .010علي البارودي، محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص. -)119(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 34-53أمر رقم  -)120(
 المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق.  34-53أمر رقم  -)121(
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لمادة السابقة تاريخ التوقف عن الوفاء بقرار تالي "لمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في اأن: 
 .(122)وسابق لقفل قائمة الديون"فلاس للحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو الشهر الإ

 صدور الحكم بشهر بعدالتصرفات التي تقوم بها شركة التوصية فإن  نطلاقا مما سبقإ
وقعت هذه التصرفات قبل صدور الحكم أي إذا  ها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين أماإفلاس

خلال فترة الريبة فيختلف الوضع حسب نوع التصرف، فتخضع إما لعدم النفاذ الوجوبي أو عدم 
 . (123)النفاذ الجازي 

صدر الحكم إذا  أما ،)ثانيا(أو عدم النفاذ الجوازي  ،)أولا(فتخضع إما لعدم النفاذ الوجوبي 
  ان وجد يجب الغائهو  هذا العنصر غير موجود في الموضوع هاإفلاس بشهر

 أولا: عدم النفاذ الوجوبي 
لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما ": ق.ت.ج على ما يلي من 065/1المادة  تنص

 . (124)"يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن الدفع

يفهم من نص المادة أن هناك العديد من التصرفات التي تقوم بها الشركة خلال فترة الريبة، 
 لا يجوز التمسك بها أو الاحتجاج بها تجاه جماعة الدائنين. 

وعلى هذا الأساس رتب المشرع الجزائري جزاء على كل التصرفات التي تبرمها شركة 
ة في عدم النفاذ الوجوبي تجاه جماعة الدائنين، ولا يتم التوصية المفلسة خلال فترة الريبة والمتمثل

من ذلك ألزم القاضي تقرير بعدم نفاذ هذه أكثر  السلطة التقديرية في تقرير هذا الحكم بل أعمال

                                                           
 المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق.  34-53أمر رقم  -)122(
 . 40نسرين شريفي، المرجع السابق، ص. -)123(
 ، المرجع السابق.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم 34-53أمر رقم  -)124(



 ثار شهر حكم إفلاس شركة التوصيةآ                                            الفصل الثاني 

 

61 
 

طبيعة التصرف نافذا في حق جماعة الدائنين، لأنا  التصرفات دون البحث في نية المتعامل معها،
 . (125)مع بقائه صحيحا بين أطراف المعاملة ومهما كان نوع التصرف المبرم

ثم شروط  ،(3)تبيان تعريف عدم النفاذ الوجوبي إلى  لدراسة عدم النفاذ الوجوبي سنتطرق 
 . (0)وأخيرا حالاته  ،(2)تحققه 

 تعريف عدم النفاذ الوجوبي  .3
النفاذ الوجوبي عدم استعمال القاضي لسلطته التقديرية في تقرير عدم نفاذ يقصد بعدم 

، مع بقاء التصرف صحيحا تجاه أطراف المعاملة (126)التصرفات الشركة في حق جماعة الدائنين
ما إلى  باعتبار أن عدم النفاذ المقرر في هذه الحالة لا يترتب عليه زوال التصرف وإعادة الحالة

، بل هو في الحقيقة والواقع مجرد عدم نفاذ التصرف في حق جماعة (127)التعاقدكانت عليها قبل 
الدائنين بإعتبارهم أصحاب الحقوق، وباعتبار أن التصرف الذي قامت به الشركة وقع في فترة 

الشركة ويتدهور مركزها المالي،  أعمالفترة الظن والشك، وفيها تضطرب بأناها  التي تعرفالريبة 
محاولة إخفاء حالة توقفها عن دفع ديونها عن طريق إبرامها مختلف التصرفات إلى  مما يدفعها
 . (128)الإنقاص من الضمان العام لجماعة الدائنينإلى  مما يؤدي

مع بقائه صحيحا بين طرفيه مهما كان نوع التصرف المبرم، ولا يترتب عليه زوال التصرف 
 د ولا يقصد به البطلان بالمعنى القانوني. قوإعادة الحالة التي ما كانت عليها قبل التعا

 

                                                           
تركي ليلية وتيزاررت كاتية، أثار الإفلاس بالنسبة للمدين، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون  -)125(

 . 3، ص.0213الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 . 145زائري، المرجع السابق، ص.سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الج -)126(
مصطفى كمال طه، النظرية العامة القانون التجاري والبحري )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -)127(

 . 15ص، 0224
 . المكتب الفني لإصدرات1444لسنة  15رشيد فهيم، الإفلاس والصلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم  -)128(

 .54، ص0222القانونية، القاهرة، 
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 شروط عدم النفاذ الوجوبي  .2
جملة من الشروط للإقرار عدم  ذكرأن المشرع قد  ق.ت.ج من 065نستنتج من المادة 

 النفاذ الوجوبي للتصرفات المبرمة من طرف شركة التوصية في حق جماعة الدائنين. 

أن يقع التصرف في فترة الريبة، كما يشترط و  الشركة نفسها منالتصرف  يصدرإذ يجب أن 
، أخيرا ق.ت.جمن  065لمادة في الفقرة الأولى من اأن يكون هذا التصرف من التصرفات الواردة 

 التاجر بحكم قضائي. إفلاس  ضرورة أن يتحقق

 أن يصدر التصرف من شركة التوصية ومتعلق بأموالها 
الوجوبي هو حماية جماعة الدائنين من تعمد شركة أن الهدف من تقرير المشرع لعدم النفاذ 

كان التصرف صادر إذا  إلاا  التوصية المفلسة في الإضرار بهم فالضرر لا يتحقق في هذه الحالة
، وصدوره من غيرها، أو لا يتعلق بذمتها لا يخضع لعدم النفاذ (129)من الشركة ويتعلق بأموالها

 الوجوبي. 

 أن يصدر التصرف في فترة الربية 
للحكم بعدم  ق.ت.جمن  065من الشروط التي تطلبها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

نفاذ التصرفات المفلس وجوبا في حق جماعة الدائنين وقوع التصرف في فترة الريبة، وفترة الريبة 
ع حددها المشرع الجزائري بالمدة الواقعة بين تاريخ الذي تحدده المحكمة لتوقف التاجر عن الدف

 وتاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. 

يفهم من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري اشترط للحكم بعدم النفاذ الوجوبي 
لتصرفات الصادرة من شركة التوصية في حق جماعة الدائنين أن تبرم خلال فترة الريبة، والغاية 

حصره في التصرفات المبرمة خلال فترة من تحديده للمجال الزمني لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي و 
 الريبة فقط هو تحقيق التوازن بين مصالح جماعة الدائنين وحقوق شركة توصية المفلسة. 

                                                           
 . 56سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. -)129(
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تتجاوز إلاا  ق.ت.ج من 065ذلك فقد اشترطت الفقرة الأخيرة من نص المادة إلى  أضافة
 . (130)فلاس صدور الحكم بشهر الإشهرا من تاريخ  15الفترة المحددة لفترة الريبة مدة ثمانية عشر 

كان التصرف الذي أبرمه المفلس قد تم في فترة الريبة أم لا يجب الأخذ بوقت إذا  لتحديد ما
 إبرام العقد مع الغير الذي قامت به الشركة وليس بوقت تنفيذه. 

من القانون  247/3أن يرد التصرفات ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة  
 الجزائري التجاري 

سلطة تقديرية للمحكمة المختصة لتقرير تحقق عدم النفاذ أية  إن المشرع الجزائري لم يترك
ذكرت التصرفات على سبيل الحصر  ق.ت.جمن  065/1الوجوبي لتصرفات من عدمه فالمادة 

حالة ليس على سبيل المثال فليس من حق  أضافةليس على سبيل المثال فليس من حق المحكمة 
 حالة غير منصوص عليها في المادة ولا يجوز القياس عليها.  أضافةالمحكمة 

غش أو تحايل الشركة، كما لا يشترط إثبات  لا يشترط للحكم بعدم النفاذ الوجوبيأناه  كما
يفترض غش الشركة ونيتها في المشرع لأنا  علم المتعامل مع الشركة بحالة توقفها عن دفع ديونها،

 . (131) الإضرار بالدائنين لسبب طبيعة هذه التصرفات

لكي  ق.ت.جمن  065/1ولهذا يكفي توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 
 يتم تطبيق قاعدة عدم نفاذ التصرفات وجوبيا. 

 أن يصدر حكم قضائي يقضي بعدم نفاذ الوجوبي  
إناما  جوبي لتصرفات الشركة المبرمة خلال فترة الريبة بقوة القانون لا يقرر عدم النفاذ الو 

البطلان بقوة القانون تظهر أثاره بمجرد تحقق شروطه لأنا  يستلزم ذلك صدور حكم قضائي يقررها،

                                                           
 يتضمن القانون التجاري الجزائري، معدل ومتمم، المرجع السابق. 34-53أمر رقم  -)130(
 . 616مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص. -)131(
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فالغاية من ذلك أن المحكمة تلزم حتما بإصدار حكم عدم النفاذ الوجوبي ، دون الحاجة لحكم يقرره
 . (132) سلطة تقديرية في ذلكأية  شروطه دون أن يكون لهامتى تحققت من 

 التصرفات الخاضعة لعدم نفاذ الوجوبي .0
والتي لا يجوز التمسك بها في  ق.ت.جمن  065/1حصرها المشرع الجزائري في المادة 

 مواجهة جماعة الدائنين، ويمكن أن نخلصها فيما يلي: 

 التصرفات الناقلة للملكية العقارية أو المنقولة بغير عوض  
يقصد منها كافة التصرفات التي تبرمها شركة التوصية المفلسة بدون أي مقابل خلال فترة 
الريبة سواء وقعت على عقار أو منقول منه تعتبر هذه التصرفات بمثابة بتبرعات لذلك تخضع 

والتصرفات التي تنطوي  عمالل عبارة التبرعات جميع الأمباشرة لقاعدة عدم نفاذ الوجوبي، وتشم
التبرع بملكية منقول أو  لا يكون نافذايا كان شكلها، ومن ثم أعلى نية التبرع أيا كان موضوعها و 

 . (133)عقار أو تقرير حق رهن ضمانا لجين على الغير

به نقل الملكية فهو تالي كل عمل تبرعي تقوم به شركة التوصية خلال فترة الريبة يتم بموجالب
محل شك، وعلى ذلك أو جب المشرع الجزائري ضرورة عدم النفاذ مثل هذه التصرفات متى قدم 

من تحقق شروطه، والغاية من إقرار المشرع أكدت بشأنها طلب عدم النفاذ للمحكمة المختصة وت
 عدم النفاذ هذه التصرفات هو منع شركة التوصية من الإضرار بحقوق الدائنين والتبرع بها للغير. 

 عقود المعاوضة التي يتجاوز فيها التزام شركة التوصية التزام الطرف الأخر  
وز فيه التزام المدين "كل عقد معاوضة يجاعلى ما يلي:  ق.ت.جمن  065/1تنص المادة 

 . (134) "بكثر التزام الطرف الأخر

                                                           
 . 41ص.أحمد محرز، المرجع السابق،  -)132(
 . 135زرارة صالحي واسعة، المرجع السابق، ص. -)133(
 يتضمن القانون التجاري الجزائري، معدل ومتمم.  34-53أمر رقم  -)134(
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تحقق التوازن في الالتزامات والحقوق بين أناها  ومن مميزات العقود الملزمة للجانبيين
 المتعاقدين، فيلتزم المشتري بدفع ثمن المبيع ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري. 

في بعض الحالات يمكن أن يبرم المفلس عقد المعاوضة مع شخص أخر لا يتحقق أناه إلاا 
فيه التناسب في الإلتزامات، بمعنى أخر أن يتحقق فيه التفاوت وانتفاء التوازن بين ما يعطيه 

 . (135) المدين وما يأخذه

تعامل فيها التزام الشركة التزام الطرف الأخر الم يتجاوزوعليه تدخل عقود المعاوضة التي 
معها ضمن حكم التبرعات، رغم أن التصرفات الشركة في هذه الحالة كانت بعوض لكل تدخل 

 . (136) لا يتحقق تناسب بين الأطرافناه ضمن حكم التبرع لأ

مثل هذه التصرفات متى اكتشفت المحكمة المختصة حقيقة هذه  إقرار عدم نفاذفوجب 
في لأنا  بعدم نفاذها،القضائي  المتصرف التصرفات وصدورها خلال فترة الريبة وتمسك الوكيل

 مثل هذه التصرفات تكمن رغبة شركة التوصية المفلسة في الإضرار بجماعة الدائنين.

تحقق مبدأ التناسب في الحقوق والالتزامات  عقود المعاوضة التي لافإن  وعلى هذا الأساس
في  بنج هو يعرف بنظرية الغ.تق.من  065/1المنصوص عليها في المادة  نبين المتعالي

أناها  عقد أو تصرف ويظهر الريبةأبرمت شركة التوصية خلال فترة إذا  يهل، وعالقانون المدني
معها يتعين على المحاكمة إقرار  دعاقتلفت مقابل لا يتناسب مع المنفعة التي تحصل عليها المت

 .(137)عدم النفاذ هذا التصرف في حق جماعة الدائنين

 

                                                           
 . 056راشد راشد، المرجع السابق، صز -)135(
 . 015أحمد محرز، المرجع السابق، ص. -)136(
قدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه "إذا كانت إلتزامات أحد المتعامن ق ج على:  42تنص المادة  -)137(

هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الاخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن 
ل تعقد المتعاقد الأاخر قد إستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبط

  ."أو ينقص من إلتزامات هذا المتعاقد
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 بديون غير حالةوفاء شركة التوصية  
على مبدأ تحقيق المساواة بين الدائنين، فكل تصرف يقوم به المفلس فلاس يقوم نظام الإ

التصرفات التي تتعارض مع مبدأ يخالف هذا المبدأ لا يسري في حق جماعة الدائنين، من بين 
المساوات بين الدائنين الوفاء بديون غير حالة المصلحة أحد الدائنين وقد نص المشروع الجزائري 

، وأخضع حالة الوفاء بالديون، غير حالة لعدم (138)ق.ت.جمن  065ي المادة على هذه الحالة ف
النفاذ الوجوبي ولم يميز بين الديون التجارية أو المدنية، ولم يشترط علم الدائن بتوقف الشركة عن 

 الدفع. 
 الوفاء غير العادي للديون الحالة  

المشرع إن الأصل في الوفاء في الديون التجارية بالنقود أو السندات التجارية التي اعتبرها 
الجزائري بمثابة النقود، أو عن طريق تحويل لحساب جاري بين طرفين، كان يكون لكل من الدائن 

إلى  والمدين لحساب في نفس البنك، فيطلب المدين من البنك تحويل مبلغ تفدي يساوي قيمة الدين
بر طرق وفاء حساب الدائن، وهذا التحويل يعتبر بمثابة الوفاء بالنقود، لذلك كل هذه الطرق تعت

 . (140)، فلا تخضع لعدم النفاذ الوجوبي حتى لو تم ذلك خلال فترة الريبة(139)عادية ولا جدل عليها

يعتبر صحيحا ولا أناه ف فإذا قامت شركة التوصية بتسديد ديونها بإحدى الطرق المذكورة أعلاه
وكان عن طريق الوفاء غير قامت بالوفاء بالديون حالة إذا  يخضع لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي، أما

من حقه مما يشكل إضرار أكثر  الدائن يمكن أخذهلأنا  العادي يترتب عليه عدم النفاذ الوجوبي
 بباقي دائني الشركة. 

كالوفاء بالبيع، والوفاء بطريق الحوالة والوفاء  يحصرهاأما طرق الوفاء العادية كثيرة ولا يمكن 
 سابقة. بالمقاصة والتأمينات الضامنة لديون 

                                                           
 . 162أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص. -)138(
 . 142 -134زرارة صالحة الواسعة، المرجع السابق، ص. -)139(
 . 053راشد راشد، المرجع السابق،  -)140(
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 ثانيا: عدم النفاذ الجوازي 
لعدم النفاذ الوجوبي أقر المشرع الجزائري جزاء أخر على تصرفات الشركة خلال فترة  أضافة

من خلال تعريفه إليه  الذي سنتطرق  064الريبة هي عدم النفاذ الجوازي، حيث نصت المادة في 
 ثم شروطه وأخيرا حالاته.

 تعريف عدم النفاذ الجوازي  .3
يجوز للمحكمة المختصة حسب سلطتها التقديرية أن تحكم أناه  يقصد بعدم النفاذ الجوازي،

بعدم نفاذ التصرفات التي تقوم بها شركة التوصية المفلسة خلال فترة الريبة تتحد هذه السلطة 
كانت تمس بمصالح إذا  التقديرية بحسب طبيعة التصرف أو التصرفات الصادرة من الشركة

 ئنين أم لا. جماعة الدا

"يجوز التي تنص على:  ق.ت.جمن  064نظم المشرع الجزائري هذا الجزاء في نص المادة 
القضاء بعد التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة بعد 

إذا  وكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ 247التاريخ المحدد تطبيقا للمادة 
 . (141)كان الذين تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع"

يفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد وضع قاعدة مفادها أن كافة التصرفات 
طلبت إذا  التي تبرمها شركة التوصية خلال فترة الريبة يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سريانها

 جماعة الدائنين ذلك من خلال الوكيل المتصرف القضائي. 

وتكون التصرفات لا تدل بحد ذاتها على أن الهدف من ورائها هو إلحاق الضرر بحقوق 
جماعة الدائنين، أو المقصد منها هو الإخلال بمبدأ المساواة بينهم لذلك لم يخضعها المشرع 

إناما  ق.ت.جمن  065يها المنصوص عليه في المادة عدم النفاذ الوجوبي علحكام الجزائري للأ
ترك كامل الحرية للمحكمة المختصة لتقرير عدم النفاذ هذه التصرفات في حق جماعة الدائنين أم 

                                                           
 يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.  34-53أمر رقم  -)141(
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جاز فلاس لا، فإذا قدرت المحكمة أن التصرف لا يتماشى مع الأهداف التي يسعى إليها نظام الإ
 . (142)لها أن تقضي بعدم نفاذها

من هذا المنطلق يتضح أن الغاية من وراء إقرار المشرع الجزائري لعدم النفاذ الجوازي هو 
أن شركة التوصية من شأنها أن تبرم تصرفات خارج نطاق إذا  تحقيق مصالح جماعة الدائنين،

التصرفات عليها بعدم النفاذ الوجوبي، وبالتالي تبقى صحيحة في مواجهة جماعة الدائنين بالرغم 
 تضر مصالحهم. أناها  من

بخصوص منح المشرع الجزائر المحكمة المختصة صلاحية تقرير عدم النفاذ الجوازي 
، وما يلاحظ على نص هذه ق.ت.جمن  064تصرفات شركة التوصية التي نص عليها في المادة 

كافة فإن  المادة أن المشرع الجزائري ذكر هذه التصرفات على سبيل المثال لا الحصر وعليه
يتم ذكرها ضمن حالات عدم النفاذ الوجوبي تخضع لعدم النفاذ الجوازي ويكون لم التصرفات التي 

للقاضي الحرية في تقدير ظروف التصرف ومتى تحقق من توافر شروطه يقضي عدم نفاذها، وفي 
 حالة تخلق أحد هذه الشروط وجب عليه رفض تقرير عدم النفاذ. 

 وتتمثل هذه الشروط في: 

 يصدر التصرف الذي أبرمته شركة التوصية في فترة الريبة أن  
يشترط لكي تقضي المحكمة المختصة بعدم النفاذ الجوازي لتصرف أو التصرفات التي قامت 
بها شركة التوصية المفلسة تجاه جماعة الدائنين، أن يكون هذا التصرف قد صدر خلال فترة الريبة 

واقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع الذي حددته المحكمة وتقتصر فترة الريبة هنا على المدة ال
 . (143)المختصة وتاريخ صدور حكم الإفلاس

 وكل التصرفات المبرمة خلالها معرضة لعدم النفاذ الجوازي في الدائنين. 
                                                           

التميمي محمد رضا، التوقف عن الدفع وأثاره على المفلس وحقوق الدائنين، دراسة في القانون التجاري الجزائري  -)142(
والمصري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . 105 -105، ص.ص.0210لحاج لخضر، باتنة، 
 . 605صطفى طه، المرجع السابق، ص.كمال م -)143(
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 لتوصية المفلسة ويتعلق بأموالهاأن يكون التصرف صادرا من شركة ا 
م النفاذ الجوازي أو عدمه أن تتأكد من يجب على المحكمة المختصة قبل أن تقضي بعد

التصرف الذي لا يتعلق لأنا  مسألة هامة وهي مصدر التصرف محل دعوى عدم النفاذ الجوازي 
 . (144)بمال الشركة لا يلحق ضرر بجماعة الدائنين

 أن لا يكون التصرف من التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي  
قائمة التصرفات إلى  حالة جديدة أضافةلا يمكن إذ  المنطقية،يعتبر هذا الشرط من الشروط 

ذكرت لأناها  ، المتضمنة حالات عدم النفاذ الوجوبيق.ت.جمن  065التي ذكرت في نص المادة 
 . (145)سلطة تقديرية فيهاأية  على سبيل الحصر وليس للقاضي

من  065ي المادة فتوقيع جراء عدم النفاذ الوجوبي يكون وفقا للحالات المنصوص ف
 . (146)سلطة تقديرية فيهاأية  ج دون غيرها كما سبق تفصيله وليس للمحكمة المختصة.ق.ت

 أن يكون المتصرف مع شركة التوصية المفلسة عالما لحالة توقيفها عند سداد ديونها  
ألزم المشرع الجزائري المحكمة المختصة بتحديد تاريخ توقف شركة التوصية عن الدفع ومنح 
لها كامل السلطة التقديرية ويرجع ذلك الأهمية التي يحققها في تحديد فترة الريبة وحماية الدائنين 

 . (147)من تصرفات الشركة خلال هذه الفترة

الجوازي على التصرفات التي تبرمها شركة لا يتحقق جزاء النفاذ أناه ف ومن هذا المنطلق
من ذلك يجب أكثر إناما  التوصية خلال فترة الريبة بمجرد قيام كل من الشرط الأول والثاني والثالث

أن يحتوي ملف دعوى عدم نفاذ التصرف أو التصرفات الذي يعرض على المحكمة على كافة 
مع شركة التوصية المفلسة يعلم وقت  الأدلة التي من شأنها أن تثبت بأن الشخص الذي تعاقد

                                                           
 . 165سلماني الفضيل، المرجع السابق، ص. -)144(
 ، يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم. 34-53أمر رقم  -)145(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق. 34-53أمر رقم  -)146(
 . 54زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص. -)147(
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التصرف بتوقفها عن سداد ديونها، أما العلم الذي يأتي بعد إبرام التصرف فلا يخضع لقاعدة عدم 
 . (148)النفاذ الجوازي 

تعاقد الشخص مع الشركة مع علمه بإضراب مركزها المالي يجعله فإن  وعلى هذا الأساس
، ويقع عبئ الإثبات سوء نية المتعاقد عليها بكافة الطرق الإثبات المنصوص عليها (149)سيء النية

في القانون التجاري الجزائري بإعتبار أن حالة التوقف عن الدفع واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع 
 . (150)وسائل الإثبات

الذي أثبتت المحكمة المختصة أن الشخص إذا  في حالة ماأناه إلى  نخلص في الأخير
تعامل مع شركة التوصية المفلسة كان على علم وقت التعاقد معها بتوقفها عن الدفع، جاز لها أن 

تواطؤ بين الشركة والمتعامل هناك كان إذا  تقضي عدم نفاذ ذلك التصرف دون الحاجة لتبيان ما
ه الشخص كان التصرف ناتج عن حسن النية لا يعلم فيإذا  معها الإضرار بجماعة الدائنين، أما

عن حالة التوقف عن الدفع عند إبرام التصرف فلا يخضع هذا التصرف لقواعد عدم النفاذ 
 . (151)الجوازي 

 حالات عدم النفاذ الجوازي  .2
أن التصرفات  ذكر المشرع الجزائري حالات عدم النفاذ الجوازي على سبيل المثال بإعتبار

الصادرة من شركة التوصية المفلسة خلال فترة الريبة كثيرة ولا يمكن حصرها، وخول المشرع 
للقاضي صلاحية تقرير عدم نفاذ كل تصرف تمس مصلحة جماعة الدائنين، وتتمثل هذه الحالات 

 في: 

                                                           
 . 165سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. -)148(
 . 145، ص.1443رزق الله الإنطاكي، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الثامن، مطبوعات العروبة، دمشق،  -)149(
زائري(، مذكرة لنيل شهادة بوخضرة براهيم، آثار الإفلاس )دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون التجاري الج -)150(

، 0224الماجستير في الحقوق، تخصص الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
 . 113ص.

عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، الجزء الثالث، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، دار الثقافة،  -)151(
  .021، ص.0225الأردن، 
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ن التصرفات بغير عوض التي تبرمها شركة التوصية قبل ستة أشهر من تاريخ توقفها ع 
 الدفع 

صراحة عن هذه الحالة ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك  ق.ت.جمن  065/0تنص المادة 
الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه 

 . (152)المادة والمحررة في ضرف الستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع

ة قد إستعملت مصطلح "يجوز" وبالتالي فهي أعطت للمحكمة فنظرا لكون أن هذه الفقر 
قيام فإن  السلطة التقديرية الواسعة في تقرير مدى إخضاع هذه الحالة لعدم النفاذ الجوازي وبذلك
عدم حكام الشركة بإبرام عقود بغير عوض خلال الستة أشهر قبل التوقف عن الدفع يخضع الأ

 النفاذ الجوازي. 

كان من الأجدر أن لا تخضع التصرفات المبرمة قبل أناه إلى  هذا المقامتجدر الإشارة في 
عدم النفاذ الجوازي حكام عدم النفاذ الوجوبي ولأحكام أشهر من توقف الشركة عن الدفع للأ ستة

تصرفات صحيحة لا تشمل على الشروط القانونية الواجب توفرها لإخضاعها لأحد أناها  بإعتبار
 . الجزاءين

حاولنا إسقاط شروط عدم النفاذ الجوازي على هذه الحالة خاصة شرط إذا  المنطلقومن هذا 
إلزامية التصرف خلال فترة الريبة، فنجدها تخالف شروط عدم النفاذ الجوازي الذي يشترط أن يكون 

 . (153)التصرف الصادر من الشركة واقع في فترة الريبة

  

                                                           
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 34-53أمر رقم  -)152(
 . 130سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. -)153(
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 المفلسة بعد تاريخ التوقف عن الدفعالتصرفات بعوض التي تبرمها شركة التوصية  
رق بينهما يكمن فالأنا إلاا  هذه الحالة نجدها ضمن عدم النفاذ الوجوبي وعدم النفاذ الجوازي 

يشترط لإعتبار عقود المعاوضة التي تبرمها شركة التوصية المفلسة ضمن عدم النفاذ أناه  في
الطرف الذي تعاقد معها، بينما لم تشترط  الوجوبي نظرا التفاوت إلتزاماتها بكثير عن إلتزامات

من القانون التجاري تفاوت الطرفين لتحقق عدم النفاذ الجوازي، فهو يتحقق بقيامها  064المادة 
بإبرام عقود معاوضة بعد تاريخ التوقف عن الدفع التي يجوز الحكم بعدم نفاذها في حق جماعة 

 . (154)الدائنين

لتي تبرمها شركة التوصية خلال فترة الريبة لجزاء عدم لذلك تخضع جميع عقود المعاوضة ا
في بأناها  أثبت الوكيل المتصرف القضائي بأن المتعامل مع الشركة على علمإذا  النفاذ الجوازي،

حالة توقف عند دفع ديونها، وبالرغم من ذلك قام بإجراء هذا التصرف، كما أن للوكيل المتصرف 
علم المتعامل مع الشركة بتوقفها عن الدفع فله أن يستعين بكافة ت إثبا القضائي الحرية الكاملة في

منه التي  52 الطرق الإثبات المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري، وذلك في المادة
 يتبين كل عقد تجاري: "تنص على: 

  .بسندات رسمية 
  .سندات عرفية 
  فاتورة مقبولة 
 بالرسائل 
 بالدفاتر الطرفين 
  (155)"رأت المحكمة وجوب قبولهاإذا  أو بأية وسيلة أخرى بالإثبات . 

                                                           
 . 132سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. -)154(
 يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.  34-53أمر رقم  -)155(
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المتعامل مع شركة التوصية حسن نية كأن يكون على غير علم بحالة إثبات  وفي حالة
توقف الشركة عن دفع ديونها وقت التعامل معها فلا يتم تطبيق قاعدة عدم النفاذ الجوازي على 

 . (156)ذلك التصرف

 الوفاء بديون حالة بعد تاريخ التوقف عن الدفع:  
"يجوز للقضاء : (157)على ما يلي ق.ت.جمن  064تقضي الفقرة الأولى من نص المادة 

بعدم تمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ 
  ...." المحدد

وعلى هذا الأساس أن قيام شركة التوصية المفلسة بالوفاء بديون حالة بعد تاريخ التوقف عن 
الدفع الذي تحدده المحكمة هو حالة من حالات عدم النفاذ الجوازي، فالوكيل المتصرف القضائي 
عندما يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حق جماعة الدائنين عليه أن يثبت أن هذا التصرف 

وقع في فترة الريبة، ويثبت بان الشخص الذي تلقى الوفاء كان أناه ها، ويتعلق بأموالها و صادر من
 . (158)قد توفقت عن الدفعبأناها  عالما

أم ما يميز إلاا  تجدر الإشارة بأن هذه الحالة قد نظمت ضمن حالات عدم النفاذ الوجوبي،
وجوبي يتحقق في حالة الوفاء بغير بينهما هو أن الوفاء بديون حالة الذي يخضع لعدم النفاذ ال

 الطرق العادية كالوفاء بالمقاصة. 

ما تم إذا  الوفاء بديون الحالة الذي يخضع لعدم النفاذ الجوازي يتحققفإن  بالمقابل من ذلك
 . (159)الوفاء بديون حالة بعد تاريخ التوقف عن الدفع، مهما كانت وسيلة الوفاء

  
                                                           

 . 555كمال مصطفى طه، المرجع السابق، ص. -)156(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 34-53أمر رقم  -)157(
 . 144رزق الله الإنطاكي، المرجع السابق، ص. -)158(
 . 132أمحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص. -)159(
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 لا تخضع لقاعدة النفاذ الجوازي  التصرفات التي .0
"إن عدم التمسك المنصوص في هذا الصدد على ما يلي: ق.ت.ج من  032تنص المادة 
أو سند الامر أو شيك، غير أن  سفتجةلا يمس صحة وفاء  213و 247/0عليه في المادة 

حالة التفليسة ضد صاحب السفتجة، أو في إلى  لجماعة الدائنين أن ترفع دعوى رد المال
بالسحب وكذلك ضد المستفيد من الشيك وأول مظهر للسند للأمر أمر  لسحب لأجل الحساب ضد

 . (160)"يشترط إقامة الدليل على أن المطالب برد المال كان عالما بالتوقف عن الدفع

يتضح من نص المادة أن المشرع قد أجاز الوفاء بقيمة الأوراق التجارية المذكورة على سبيل 
 حامل الورقة ولو كان ذلك خلال فترة الريبة. إلى  طرف شركة التوصيةالحصر من 

ولحامل الورقة التجارية أن يقدمها للوفاء في ميعاد إستحقاقها حتى ولو كان ذلك في فترة 
علم إذا  ريبة، ومخالفة إهمالا، ولا يتم إسترجاعها منه عن طريق الوكيل المتصرف القضائي لكن

 . (161)أن حامل الورقة التجارية سيء النية كعلمه يتوقفها عن الدفع

 الفرع الثاني
 فلاس على شركة التوصية بعد صدور الحكم بالإفلاس الإأثار 

وتطبيقها على شركة التوصية المتوقفة فلاس الإأحكام إن الهدف الأساسي من وراء تنظيم 
هو تصفية جميع أموالها تصفية جماعية، وتوزيع الناتج  عن تسديد ديونها في مواعيد إستحقاقها

هذا أنا إلاا  لقاعدة قسمة الغرماء، امنها على جماعة الدائنين بإعتبارهم أصحاب الحقوق تطبيق
 شركة التوصية. إفلاس  بعد صدور الحكم الذي يقضي بشهرإلاا  الهدف لا يتحقق عمليات

ر يتمس بالشركة بحد ذاتها فالغاية من تقر ر أثا ترتبفلاس وعليه فبمجرد صدور حكم الإ 
 هو تجسيد حماية قصوى لجماعة الدائنين، حتى لا تتعمد الشركة الإضرار بهم.  الآثارالمشرع لهذه 

 بعد صدور الحكم إلى: فلاس الإأثار  من هذا المنطلق يمكن تقسيم
                                                           

 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 34-53أمر رقم  -)160(
 . 125أحمد محرز، المرجع السابق، ص. -)161(
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 منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف فيها.  -
 منعها من التقاضي.  -

هو تحقيق أكبر قدر من الحماية  الآثاروتكمن الغاية من ترتيب المشرع الجزائري لهذه 
لجماعة الدائنين هذا من جهة ومن جهة أخرى التضيق على الشركة حتى لا تتعمد الإضرار 

 بدائنيها. 

شركة إفلاس  بعد صدور الحكم بشهرفلاس الإأثار  وعلى هذا الأساس يمكن إجمال
  )ثانيا(. التقاضيمنع الشركة التوصية من ، ثم )أولا(أموالها والتصرف فيها  التوصية من إدارة

 أولا: منع شركة التوصية المفلسة من إدارة أموالها والتصرف فيها
إدارة الشركة لأموالها، مما يؤكد عدم الوفاء بديونها،  سوءنتيجة فلاس يصدر حكم شهر الإ

 لذلك وجب على المحكمة المختصة منعها من التصرف بهدف حماية الدائنين. 

سنتناول لدراسة هذه الحالة من خلال تبيان المقصود من قاعدة منع الشركة من التصرف في 
جال تطبيقاتها، وفي الأخير الإستثناءات (، ثم تحديد طبيعتها القانونية، ومغل اليدأموالها )قاعدة 
 الواردة عليها. 

 من إدارة أموالها والتصرف فيها المقصود بقاعدة منع الشركة التوصية .3
"يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار على ما يلي:  ق.ت.جمن  066تنص المادة 

بما فيها الأموال التي ومن تاريخه، تخلى المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فلاس الإ
 سبب كان، وما دام في حالة الإفلاس. بأي  يكتسيها

جميع حقوق ودعاوي المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة  التفليسةويمارس وكيل 
الإحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوى  عماليجوز للمفلس القيام بجميع الأأناه  على

  .(162)..." فيها وكيل التفليسة رالتي يخاط

                                                           
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق. 34-53أمر رقم  -)162(
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تمنع من إدارة  شركة التوصية بمجرد صدور حكم بإفلاسأناه  المادةهذه نستخلص من نص 
من أجل  التدابير الإحتياطية اتخاذأموالها الحاضرة والمستقبلية لكن يبقى لممثلها القانوني 

المحافظة على حقوقها والدعاوى التي تدخل في خصامها الوكيل المتصرف القضائي، ويقوم 
 (. ق.ت.جمن  066/0بجميع حقوقها المتعلقة بذمتها المالية طيلة مدة التفليسة )

والغاية من هذه الحماية التي كرسها المشرع الجزائري لهذه القاعدة هو حماية مصالح جماعة 
لإعتبار قاعدة ، (163)لا تتناسب مع مصلحة الشركة وهي تشكل اثر قاسي عليهالاا أناها إ الدائنين،

منع شركة التوصية من التصرف في أموالها بمثابة حجز شامل على أموالها، فهذا الحجز يبقى 
، وذلك من خلال تهريبها (165)، خوفا من تلاعب الشركة بأموالها(164)قائما لمصلحة جماعة الدائنين

 بكل الطرق حتى لا تدخل ضمن الضمان العام لجماعة الدائنين وأموال التفليسة. 

 الطبيعة القانونية لقاعدة منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف فيها .2
إختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لقاعدة منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف فيها 

أناه ب بمثابة نزع للملكية وهناك من يكفيهأناه ب إتجاهين فهناك من يكفيهإلى  إنقسم الفقهوفي الصدد 
 نوع من نقص الأهلية. 

وعلى هذا الأساس سنحاول تبيان الطبيعة القانونية لقاعدة منع الشركة من إدارة أموالها 
 والتصرف فيها من خلال إستعراض الإتجاهات الفقهية التالية: 

يعتبر أصحاب هذا الإتجاه أن قاعدة منع الشركة من التصرف في أموالها  الأول: الإتجاه
رغم ذلك يستلزم حلول الوكيل ناه بمثابة نزع الملكية، لكن لم يسلم هذا الإتجاه من الإنتقادات لأ

                                                           
 . 404علي البارودي، المرجع السابق، ص. -)163(
 . 51عباس حلمي، المرجع السابق، ص. -)164(
 . 52أحمد محرز، المرجع السابق، ص. -)165(
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تظل مالكه لها طول فترة إلاا أناها  التسيير والتصرف في أموالها منالمتصرف القضائي محل 
 . (166)التفليسة

الشركة أموال  ذلك تجدر الإشارة أن الوكيل المتصرف القضائي يتصرف فيإلى  أضافة
 . (167)بصفة نائب أو وكيلا عن الشركة

يرى أصحاب هذا الإتجاه أن هذه القاعدة من قبيل نقص الأهلية القانونية  الإتجاه الثاني:
بإعتبار أن نقصان الأهلية القانونية تعرض الإنتقادات أناه إلاا  للشركة )الشخصية الإعتبارية(،

، أما عن قاعدة منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف فيها (168)يفسر لمصلحة صاحبه دون غيره
فهي مقررة لمصلحة جماعة الدائنين ولا تخدم مصلحة الشركة لذلك تبقى الشركة أهله للتعاقد مع 

 . (169)افذة في حق جماعة الدائنينالغير، غير أن تلك التصرفات الصادرة منها لا تكون ن

لإتجاهين السابقين فقد فسر لجعت ر ظهر هذا الإتجاه نتيجة الإنتقادات التي  الإتجاه الراجع:
قاعدة منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف فيها بمثابة حجز شامل لأموال  أصحاب هذا الإتجاه

 الشركة يؤديأموال  على كلشركة التوصية المفلسة ويقع هذا الحجز لمصلحة جماعة الدائنين 
إلى  فلاسعدم نفاذ التصرفات التي تبرمها في حق جماعة الدائنين من تاريخ صدور حكم الإإلى 

 . (170)يسة مع بقاء هذا التصرف صحيحا فيما بين أطرافهغاية إنتهاء التفل

 مجال تطبيق قاعدة منع شركة التوصية من إدارة أموالها والتصرف فيها .0
الأموال التي تمنع فإن  ، على هذا(171)المدين ضامنة لديونهأموال  جميعفإن  كأصل عام

ها سواء إفلاس تملكها عند شهرشركة التوصية من إدارتها والتصرف فيها تشمل جميع الأموال التي 
                                                           

 . 004علي البارودي، المرجع السابق، ص. -)166(
في ضوء الفقه والقضاء، منشأة  1444سنة  15عبد الحميد المنشاوي، التعليق على القانون التجارة الجديد رقم  -)167(

 . 303، ص.المعارف الإسكندرية، د.س.ن
 . 40صلاح أمين أبو طالب، المرجع السابق، ص. -)168(
 . 51مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص. -)169(
 . 51أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص. -)170(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 34-53أمر رقم  -)171(
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ها مهما كانت سبب إفلاس الأموال التي تدخل في ذمتها بعدإلى  أضافةكانت عقارية أو منقولة 
تمنع أيضا ممارسة بعض الحقوق على هذا الأساس يتحدد نطاق تطبيق قاعدة أناه  إكتسابها كما

منع الشركة التوصية المفلسة على كل التصرفات القانونية التي تبرمها بعد صدور الحكم بشهر 
 عها من ممارسة حق التقاضي. منذلك إلى  أضافةالإفلاس، 

ها على الأموال المنقولة والعقارية لا تقتصر قاعدة منع الشركة من إدارة أموالها والتصرف في
ها إفلاس سري في حق جماعة الدائنين أي عمل قانوني يصدر من الشركة بعد شهريلا إناما  فقط،

 . (172)التصرف أعمالالإدارة أو تندرج ضمن  أعمالسواء كان ذلك العمل من 

من  031وهذا ما تأكده المادة  سري في حقهم كل ما تبرمه الشركة من رهون وإمتيازاتيفلا 
 . (173)ق.ت.ج

تجدر الإشارة لكي يتم تطبيق منع شركة التوصية من إدارة أموالها والتصرف فيها ضرورة 
ها فلا يكون نافذا في حق إفلاس معرفة وقت حدوث التصرف، فإذا وقع بعد صدور الحكم بشهر

فترة الريبة، حكام الإفلاس، فهي تخضع لأوقع التصرف قبل صدور حكم إذا  جماعة الدائنين، أما
يناه أالتي رتب عليها المشرع الجزائري جزاء عدم النفاذ الوجوبي أو الجوازي حسب الحالة هذا ما ر 

 سابقا.

 الإستثناءات الواردة على قاعدة منع شركة التوصية من إدارة أموالها والتصرف فيها  .4
والها والتصرف فيها إلاا أنا المشرع أورد على رغم من منع الشركة من التقاضي وإدارة أم

"أ. ، وتتمثل في: (174)الفقرة الثالثة من ق.ت.ج 066إستثناءات عن هذا الأصل في نص المادة 
إتخاذ الممثل القانوني للشركة كل التدابير التحفظية من أجل صيانة حقوق الشركة )قطع مواعيد 

 التقادم، توقيع الحجز التحفظي(.
                                                           

ر الكتاب الحديث، الجزائر، داود إبراهيم، نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن، دابن  -)172(
 .55، ص.0224

 . 51عباس حلمي، المرجع السابق، ص. -)173(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 34-53أمر رقم  -)174(
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القانوني للشركة التدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها الوكيل المتصرف ب. يجوز للمثل 
  ."القضائي

 منع شركة التوصية من التقاضي ثانيا: 
"يمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى على:  ق.ت.جمن  066/0تنص المادة 

 . (175)المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة"

الوكيل المتصرف القضائي هو ممثل شركة التوصية المفلسة وجماعة فإن  هذه المادةحسب 
الدائنين في نفس الوقت من أجل تحديد المسؤول عند الإهمال أو حدوث تواطؤ، الأمر الذي يضر 

 بمصالح جماعة الدائنين. 

ولا يعد منع الشركة من التقاضي بمثابة تعارض مع الحق الدستوري الذي يقضي بأن لكل 
 . (176)القضاء للفصل في خصومهإلى  للجوءمواطن حق ا

إن منع شركة التوصية من التقاضي لا يقتصر على الدعاوى التي ترفع من الشركة المفلسة 
 فوعة قبل ذلك وعلى هذار بمنع عليها أيضا إتمام الإجراءات المتعلقة بالدعاوى المإناما  ،ضدهاأو 
الشركة دون أن تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها ترتب على ذلك إفلاس  رفعت الدعوى ثم شهرإذا 

 . (177)إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون لزوال الصفة في الشركة

دف من حرمان الشركة من التقاضي خلال فترة التفليسة، وتركيز كل مما يتعلق هإن ال
بالتفليسة من حيث إدارتها والتقاضي في يد الوكيل المتصرف القضائي هو تحديد المسؤول عند 

 . (178)وقوع الإهمال أو حدوث تواطؤ، الامر الذي يضر بمصالح جماعة الدائنين

  

                                                           
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 34-53أمر رقم  -)175(
 . 56أحمد محرز، المرجع السابق، ص. -)176(
 . 624كمال مصطفى طه، المرجع السابق،  -)177(
 . 56أحمد محرز، المرجع السابق، صز -)178(
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 المطلب الثاني
 بالنسبة للشركاء فلاس الإالحكم بشهر أثار 

نها عتكتسب شركة التوصية الشخصية المعنوية بمجرد قيدها في سجل التجاري والتي ينتج 
لال عدم تأثر الشركاء قذمم الشركاء المكونين لها ويقضي هذا الإست نذمة مالية مستقلة ع

 .الشركاء المتضامنون الشركة حيث يقتصر على إفلاس  )الموصون( فيها بإعلان

شركة التوصية على الشركاء المكونين لها إفلاس  أثار شهرإلى  من هذا المنطلق سنتطرق و 
)الفرع شركة التوصية على المدراء العامين القائمين على الإدارة إفلاس  ، واثار)الفرع الأول(

 . الثاني(

 الفرع الأول
 لهاشركة التوصية على الشركاء المكونين إفلاس  شهرأثار 

تتميز شركة التوصية بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الشركات 
فالشركاء المتضامنين يكونون مسؤولون بالتضامن  يلغىالتجارية، فهي تتضمن فئتين من الشركاء 

والتكافل عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليهم في أموالهم الخاصة ويكتسبون الصفة 
الشركة، وأما بخصوص الشركاء الموصين لا يكتسبون صفة التاجر إلى  نضمامهمالتجارية بمجرد إ

 في حدود الحصة التي قدمها كل شريك،إلاا  مسؤوليتهموكذلك ليس لهم الحق في الإدارة ولا تدخل 
تد اثار تجدر الإشارة ان افلاس شركة التوصية يستتبع افلاس الشركاء المتضامنون بينما لا تمو 

 للشركاء الموصين.الإفلاس 
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 الفرع الثاني
 أثار إفلاس شركة التوصية على المدراء العامين القائمين على الإدارة

المدير أو المدراء  وهي: غل يد اءكعديدة على الشر أثار  الشركةإفلاس  يترتب عن شهر
وأخيرا  ،)ثانيا(وعائلته  للمديرثم تقرير الإعانة  ،)أولا( العامين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها

  )ثالثا(. أو المدراء العامين للمديرسقوط حقوقه السياسية والمدنية 

 التصرف فيهاالمدير أو المدراء العمين عن إدارة أوالهم و أولا: غل يد 
 والتصرف فيها  مأمواله من إدارة المدير أو المدراءمجال تطبيق قاعدة غل يد  .3

 التوصية نتيجة التصرفات التي قام بها الشركاءشركة فلاس بمجرد صدور الحكم المقرر لإ
 وأ رديمالنتيجة لذلك وأن تاريخ توقف  همإفلاس ويشهر المتضامن على يسري أيضا هذا الحكمأناه ف
 شركة التوصية. إفلاس  عن الدفع هو نفسه تاريخ المحدد بالحكم الذي قضي بشهر ءرادملا

إدارة  يحرمون من ءرادملا وأ رديمالس فالمفل ومن هذا المنطلق نطبق عليهم قاعدة غل يد
الوكيل  مأموالهم والتصرف فيها كما يمنعون أيضا من ممارسة حقوقهم في التقاضي، وينوب عنه

 المتصرف القضائي في تسيير أموالهم وإدارتها وتمثيلهم قضائيا طيلة مدة التفليسة. 

والتصرف  مفي إجارة أمواله المدير أو المدراءالإستثناءات الواردة على قاعدة غل يد  .2
 فيها

هذه أنا إلاا  عن إدارة أمواله والتصرف فيها ءرادملا وأ رديماليغل يد أناه  وإذا كان الأصل
 القاعدة ليست مطلقة بل ترد عليها إستثناءات هي: 

 الأموال التي لا يتم الحجز عليها  
"فضلا عن الأموال التي لا يتم الحجز عليها والتي تنص على:  إمن ق.إ.م. 454لمادة ا

 الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز على الأموال الآتية: 

لإقليمية، أو المؤسسات العمومية ذات المملوكة للدولة، أو الجماعات الالأموال العامة  -
 نون على خلاف ذلك. الصيغة الإدارية ما لم ينص القا
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  .يراداتلإالأموال المرفوقة وقفا عاما أو خاصا، ما عدا الثمار وا -
 .أموال السفارات الأجنبية -
 التفقات التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها.  -
الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه وأولاده الذين  -

 يعيشون معه، والملابس التي يرتدونها. 
الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو المهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات  -

  الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخيار المحجوز عليه في ذلك.
أدوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة  -

 ( والخيار له في ذلك. 333،333ألف دينار )
 المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد.  -
غاز، والأواني المنزلية  الأدوات المنزلية الضرورية، ثلاجة، مطبخة أو فرن، ثلاث قارورات -

 العادية الخاصة بالطهي والاكل للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشون معه. 
 الأدوات الضرورية للمعاقين  -
 لوازم القصر وناقص الأهلية  -
ومن الحيوانات الألفية، بقرة، ناقة، أو ست نعاج أو عشرات عنزان، حسب إختيار المحجوز  -

 . (179)بن والعلف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد وفراش الإسطبلعليه، وما يلزم من الت

  التفليسةالتحفظية والتدخل في دعاوى  عمالالقيام بالأ المديرحق  
 عمالالقيام بجميع الأ ءرادملا وأ رديمللصل الذي يقر بعدم التقاضي فيمكن لأإستثناء ل

، ومن (180)في فقرتها الثالثة ق.ت.جمن  066التحفظية لصيانة حقوقه وهذا ما تنص عليه المادة 

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق. 24 -24أمر رقم  -)179(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع نفسه.24 -24أمر رقم  -)180(
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مثل قطع مواعيد التقادم، تحرير الإحتجاجات، توقيع الحجز التحفظي حجز مال  عمالبين هذه الأ
 .(181)المدين لدى الغير

  للمدير المفلسالنشاط الشخصي  
، يبقى من إختصاصه بينماقاعدة غل يد، إلى  المفلس رديملللا يخضع النشاط الشخصي 

 : (182)فلا يمكن للوكيل المتصرف القضائي مباشرتها ومنها

 التي يديرها المفلس لحساب الغير. عمالالتصرفات والدعاوى المتعلقة بالأ -
الدعاوى المتعلقة بشرف المفلس وإعتباره كدعوى التعويض عن الضرر أدى لحقه من فعل  -

 الغير. 
 ةالدعاوى المتعلقة بحقوق المفلس الشخصية كدعوى النفق -
إقامة الدعاوى الجنائية ضد الغير، كإقامته جنحة خيانة أمانة أو سرقة أو إعتداء على شخصه  -

أو أمواله كالإعتداء على علامته التجارية أو إسمه التجاري، كما يجوز للمفلس حضور الدعاوى 
 . (183)الجناية المرفوعة

 المفلس وعائلته للمديرثانيا: تقرير الإعانة 
من ق.ت.ج للمدين أن يحصل لنفسه واسرته على معاونة من  060حسب نص المادة 

 . (184)الأصول يحددها القاضي المنتدب بأمر على إقتراح وكيل التفليسة

                                                           
 . 105رزق الله الإنطاكي، المرجع السابق، ص. -)181(
 . 45صلاح أمين أبو طالب، المرجع السابق، ص. -)182(
، المعدل والمتمم لأمر 1444ديسمبر  4، المؤرخ في 05-44سامية كسال، "المفهوم الحديث والشركة وفقا لأمر  -)183(

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية"،، المتضمن التقنين التجاري"، 34-53رقم 
 . 111، ص.0223، 21جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

 .142، ص0225سميحة القيلوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، دار النهضة العربية، القاهرة،  -)184(
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المفلس الحصول على إعانة مالية من  المتضامنيتبين من خلال نص المادة أن الشريك 
الوكيل المتصرف القضائي، من اجل تلبية اصوله يحددها القاضي المنتدب بناء على إقتراح من 

 متطلباته وحاجيات أسرته اليومية.

منح له، لكن منم النصوص ية التي تُ دالمشرع لم يحدد صراحة تاريخ إستحقاق الإعانة الما
نجد المشرع إعتبر بداية ميعاد إستحقاقها يسري من تاريخ صدور فلاس القانونية المتعلقة بنظام الإ

 .(185)الحكم بالإفلاس

  للمدير أو المدراء العامينثالثا: سقوط الحقوق السياسية والمدنية 
 حظوراته للمإفلاس "يخضع المدين الذي أشهر :من ق.ت.ج على 065تقضي المادة 

وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون وتستمر هذه المحظورة وسقوط الحق قائمة حتى رد 
 .(186)"ذلك قانونية تخالفأحكام ما لم تجد  الاعتبار

ه يفقد حقوقه السياسية والمدنية إفلاس الذي يشهر ءرادملا وأ رديماليتضح من نص المادة أن 
التاسعة مكرر  تتمثل هذه المحظورات في الحقوق الواردة في المادةو  غاية رد الإعتبارإلى  وذلك

 .من قانون العقوبات

 

  

                                                           
 .121صلاح أمين أبو طالب، المرجع السابق، ص. -)185(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)186(
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 المبحث الثاني
 أموالها بالنسبة لدائني الشركة وتصفيةفلاس آثار الحكم بالإ

انقضاء شركة التوصية، لذلك استوجب القانون إلى  إحدى الأسباب المؤديةفلاس يعتبر الإ
أنشأت أناها  إخضاعها لإجراءات التصفية، نظرا لأهمية هذا الإجراء في حياة الشركة باعتبار

لشركة  علاقات مع الغير، وحماية لمصلحة الدائنين أقر المشرع الجزائري ببقاء الشخصية المعنوية
 طيلة فترة التصفية.

الدائنين، وذلك يمنع عليهم مباشرة إلى  لا تبقى محصورة فقط على الشركة بل تمتد الآثارف
 المدين لمصلحة جماعة الدائنين. أموال  والإجراءات الانفرادية، وسقوط آجال الديون ورهن ى الدعاو 

على دائني فلاس آثار الإعلى هذا الأساس سنحاول دراسة هذا المبحث من خلال، تبيان 
 )المطلب الثاني(.شركة التوصية في أموال  ، ثم تصفية)المطلب الأول(شركة التوصية 

 المطلب الأول
 بالنسبة لدائني شركة التوصيةفلاس آثار حكم شهر الإ 
ها إفلاس تتعدى آثارفقط إناما شركة التوصية عليها وعلى من يمتلكا إفلاس  لا تقتصر آثار

في  الآثارها شأنها في ذلك شأن الأفراد بعض إفلاس يها، فيترتب على صدور حكم شهرفتشمل دائن
 .حق الدائنين

ثلاثة فروع ندرس وقف الإجراءات الفردية إلى  من خلال ما ذكرناه نقسم هذا المطلب
 )الفرع الثالث(.الشركة أموال  ، ثم رهن)الفرع الثاني(، سقوط آجال الديون )الفرع الأول(

 الأولالفرع 
 والإجراءات الفردية ى وقف الدعاو  

حماية حقوق الدائنين وتحقيق المساواة بينهم مما  ان الغاية من تقرقر نظام الإفلاس هو
ذلك يترتب عليه أن يحصل بعض لأنا  وإتخاذ إجراءات التنفيذ الفردية، ى هم رفع الدعاو عيقتضي من
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الإجراءات القانونية ضد المدين، ولا يجد باقي  الدائنين على حقوقهم كاملة متى سارعوا بإتخاذ
  .(187)الدائنين ما يكفي لسداد ديونهم أو جزء منها

وإتخاذ الإجراءات الفردية والذي كرسه  ى لذلك أقر المشرع مبدأ منع الدائنين من رفع الدعاو 
 .(188)من ق.ت.ج 063المشرع الجزائري في نص المادة 

المرفوعة  ى تطبق هذه القاعدة على الدعاو  خر، ولالآفيتقدم بعضهم على البعض ا
فقط، بل كذلك المرفوعة قبله وهي لازالت قائمة في فلاس والإجراءات المتخذة بهذا الحكم بشهر الإ

 .(189)ماءغر الإشتراك في قسمة و  ، ويتحصل الدائنين على حقوقهمى هذه الحالة تتوقف الدعاو 

 أولا: مجال تطبيق قاعدة وقف الإجراءات الفردية
أو التسوية فلاس الإ "يترتب على الحكم بشهرمن ق.ت.ج على:  063تنص المادة 

القضائية وقف كل دعوى شخصية لأفراد جماعة الدائنين، وبناء على هذا توقف منذ الحكم كل 
طرق التنفيذ، سواء على المنقولات أو العقارات من جانب الدائنين الذين لا يضمن ديونهم إمتياز 

أو عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوي المنقولة أو العقارية وطرق التنفيذ خاص ورهن حيازي 
سة معا أو إن كان يضد وكيل التفلإلاا  التي يشملها الإيقاف فلا يمكن متابعتها أو رفضها

ضد المدين إلاا  للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، وف التسوية القضائية لا يكون ذلك
 .معا"سة يالتفلووكيل 

يفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري أقر بمبدأ المساواة بين الدائنين وذلك بمنع كل 
 جماعة الدائنين.إلى  يجب عليه الإنضمامإناما  دائن مباشرة الدعوى أو الإجراءات الفردية،

الفردية ينصب على الديون  ى مجال تطبيق قاعدة وقف الدعاو فإن  على هذا الأساس
المتعلقة بالدائنين العاديين وأصحاب الإمتياز العام فقط، دون باقي الدائنين الآخرين، لذلك لا يجوز 

                                                           
 .012رشيد فهيم، المرجع السابق، ص. -)187(
 ، يتضمن القانون لتجاري لجزائري المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)188(
 .555زياد صبحي ذياب، المرجع السابق، ص. -)189(



 ثار شهر حكم إفلاس شركة التوصيةآ                                            الفصل الثاني 

 

87 
 

، عن طريق (190)الشركة أو الإستمرار في إجراءات التنفيذأموال  علىبصفة انفرادية للدائنين التنفيذ 
ها تحل إجراءات إفلاس فبمجرد صدور حكم شهرالشركة، أموال  توقيع الحجز بمختلف أنواعه على

التصفية الجماعية محل الإجراءات الفردية التي قد يمارسها كل دائن على حدى حتى يتحقق مبدأ 
 .(191)المساواة بين الدائنين

 ثانيا: الإستثناءات الواردة عن قاعدة وقف الدعاوي الفردية
 ردية، ما يلي:الف ى يستثنى من قاعدة وقف سريان الإجراءات والدعاو 

شركة التوصية وعين تاريخ التوقف عن الدفع أو عين تاريخ إفلاس  إذا صدر الحكم بشهر -
التوقف عن الدفع في حكم لاحق يكون قابلا للمعارضة فيه من الدائن بمفرده، كما يجوز لكل دائن 

 .(192)طلب تعديل التاريخ قبل الإنتهاء من إجراءات تحقيق الديون وتأييدها
يجوز لكل دائن أن يتقدم بدينه أو يحضر إجراءات تحقيق الديون وله الحق بصفة إنفرادية  -

 .(193)المنازعة في ديون المقدمة للتحقيق
إذا  فلسماليجوز للدائن الذي له الحق في المشاركة في الصلح أن يعترض على الصلح مع  -

من  505/1عليه المادة  جدير الإستفادة من الصلح، وهذا ما تنصغير تبين له بأن المفلس 
ي الصلح ف"يحق لجميع الدائنين الذين كان لهم حق المشاركة القانون التجاري التي تنص على: 

أو الذين حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرامه، أن يعارضوا فيه وتكون المعارضة مسببة ويعين 
كانت باطلة، وتتضمن إبلاغها للمدين ووكيل التفليسة في الثمانية أيام التالية للصلح، وإلا 

 .(194)إعلانات بالحضور الأول جلسة المحكمة"
التي ترفع ضد المدين المتضامن مع الشركة أو وكيلها، هذا ما  ى يجوز للدائن مباشرة الدعاو  -

 .ق.ت.ج من 041نصت عليه المادة 
                                                           

 .553مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، المرجع السابق، ص. -)190(
 . 156ع السابق، ص.سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرج -)191(
 .56أحمد محرز، المرجع السابق، ص. -)192(
 .020عمرو عيسى الفقي، المرجع السابق، ص. -)193(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)194(
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جراءات التحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين، كقطع مواعيد لإيجوز لكل دائن إتخاذ ا -
ميعاد الطعن فيها وبذلك يبدأ الصادرة لمصلحة جماعة الدائنين حتى حكام ، وتبليغ الأ(195)التقادم

 .(196)القيام بكل الإجراءات حتى يكتسب الحكم الصفة النهائية
والإجراءات الممارسة من طرف الدائن على قرارات القاضي المنتدب،  ى كما لا تشمل الدعاو  -

 .(197)الوكيل المتصرف القضائي وعلى طلبات عزل أو إستبدال

 الفرع الثاني
 سقوط آجال الديون  

شركة التوصية سقوط جميع الآجال الممنوحة لشركة إفلاس  يترتب على الحكم بشهر
التوصية من أجل الوفاء بديونها وتصبح حالة الأداء، فبإعتبار أن تاريخ الإستحقاق هو محل الثقة 

 .(198)هذه الثقة قد زالت بالإفلاسأنا إلاا  في الشركة

المدين، ومنحه في بما أن التجارة تقوم على الإئتمان التجاري، والذي يقصد به وضع الثقة 
وقف المدين عن الدفع في تاريخ الإستحقاق يفقد هذه الثقة ويسقط بذلك ت، وفي حالة أجلا للوفاء

"ويؤدي التي جاء في فحواها:  من ق.ت.ج 064المادة إلى  الاجل الممنوح له تلقائيا وهذا إستنادا
 .جعل الديون غير مستحقة حالة أجل بالنسبة للمدين"إلى  أو التسوية القضائيةفلاس حكم الإ

تبيان أهمية قاعدة سقوط آجال إلى  وعلى هذا الأساس سوف نتعرض في هذه النقطة
 )ثالثا(.الواردة عليها  والإستثناءات ،)ثانيا(ومجال تطبيقها  )أولا(،الديون 

  
                                                           

 .025المرجع السابق، ص. ،عمرو عيسى الفقي -)195(
 .113ص.محمود مختار أحمد بربري، المرجع السابق،  -)196(
 .525إلياس ناصف، الموسوعة التجارية الشاملة، الجزء الرابع: الإفلاس، المرجع السابق، ص. -)197(
في القانون الخاص،  في الحقوق، تخصص دكتوراه لنيل شهادة العيادي فريدة، لإفلاس الشركات التجارية، أطروحة  -)198(

 .515، ص.0216، 1الجزائر  بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، جامعة
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 أولا: أهمية قاعدة سقوط آجال الديون 
فلاس زالت هذه الثقة والإئتمان بالإوطالما إن الآجل في الدين مبني على الثقة والإئتمان، 

صبحون يفحتما يزول الاجل أيضا، كما أن إسقاط الأجل يجسد مبدأ المساواة بين الدائنين حيث 
 أمام إجراءات موحدة.

فالهدف من تقرير قاعدة سقوط آجال الديون لإهتزاز الثقة في الشركة، فالديون بشكل عام 
تقوم على الثقة المتبادلة بين الدائن والمدين، فعند زوال هذه الثقة تصبح الديون حالة الأداء، منه 

 .(199)لا يمكن إبرام معاملات مع باقي التجار

 ثانيا: مجال تطبيق قاعدة سقوط آجال الديون 
إلى  أو التسوية القضائيةفلاس "يؤدي حكم الإعلى:  من ق.ت.ج 064/1تنص المادة 

 .جعل الديون غير المستحقة حالة أجل بالنسبة للمدين"

يع الديون النقدية التي على المفلس سواء جمن سقوط الآجال يشمل ا هذه المادةيتضح من 
عام أو خاص، وذلك لإستعمال المشرع مصطلح  كانت ديونا عادية أو كانت مضمونة بإمتياز

 .المستحقة"الديون غير 

 ثالثا: الإستثناءات الواردة على قاعدة سقوط آجال الديون 
 وردت إستثناءات على قاعدة سقوط آجال الديون وهي:

 عد سقوط الديون التي للشركة لدى الغير. -
 .(200)عدم سقوط الديون التضامنية -
. 

                                                           
 .664مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري: الإفلاس والأوراق التجارية، المرجع الساق، ص. -)199(
 .53تقرين امال، معداوي ليدية، المرجع السابق، ص. -)200(
 
 



 ثار شهر حكم إفلاس شركة التوصيةآ                                            الفصل الثاني 

 

90 
 

 الثالثالفرع 
 جماعة الدائنينمصلحة الشركة التوصية لأموال  رهن

"يقضي الحكم الناطق بالتسوية القضائية أو على ما يلي:  من ق.ت.ج 036تنص المادة 
تسجيله  التفليسةلصالح جماعة الدائنين، بالرهن العقاري الذي يتعين على وكيل فلاس شهر الإ

 .(201)أولا بأول"المدين وعلى الأموال التي يكسبها من بعد أموال  فورا على جمع

المدين أموال  نشوء رهن عقاري على يرتبفلاس يتضح من هذا النص ان حكم شهر الإ
لاحقا، ويجب على الوكيل المتصرف القضائي تسجيله حتى يرتب إليه  الموجودة أو التي ستؤول

 .(202)الأولوية لجماعة الدائنين من قبل مرتهنين آخرينتتقرر أثاره إتجاه الغير وكذلك حتى 

كان للمدين عقود رهن لصالحه ولم يتم قيدها حتى إذا أناه ف ما تم ذكره،إلى  الإضافةب
فيلزم الوكيل المتصرف القضائي القيام بقيد هذه الرهون، ويكون فلاس صدور حكم شهر الإ

لجماعة الدائنين إستيفاء حقوقهم من عقارات المدين موضوع الرهن المقيدة لصالحهم وذلك 
 .(203)دائنين الجددبالأولوية على ال

متى صدر حكم التسوية " على ما يلي: ق.ت.جمن  033كما تنص كذلك المادة 
يتعين على وكيل التفلسية أن يقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ فلاس القضائية أو شهر الإ

حقوق المدين ضد مدينه ويلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهون العقارية التي لم يكن 
 سم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفلسية".إلبها حتى ولو أخذ القيد بيطالمدين 

شركة التوصية الحاضرة أموال  ويجب على الوكيل المتصرف القضائي أن يقيد رهن جميع
 لذي تعامل معها بإفلاسها.اآثاره ويعلم الغير  لينتجمنها والمستقبلية، 

                                                           
 المرجع السابق. ،تضمن القانون التجاري الجزائري ي، 34-53أمر رقم  -)201(
 .163إبراهيم، المرجع السابق، ص.بن داود  -)202(
 .44أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص. -)203(
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الضرورة فإن  لمصلحة جماعة الدائنينشركة التوصية أموال  من أجل دراسة قاعدة رهن
الشركة لمصلحة جماعة أموال  ، واهمية قاعدة رهن)أولا(المقصود بالرهن إلى  تستوجب التطرق 

 )ثانيا(.الدائنين 

 المقصود من الرهن أولا:
 لغة .3

إتفاق على جعل مال وثيقة لضمان أناه يقصد من الرهن الدوام والثبات، ويعرفه الفقهاء ب
موجود، عند آخر، إعادة أو عيني الدين منه عند عجز المدين عن الوفاء، أو ضمان  إستحقاق

 .(204)نحوهما عند ردها أو رد مثلها أو قيمتها عند تلفها

 قانونا .2
عقد يلتزم به شخص تاجر أو غير تاجر، ضمانا لدين تجاري، عليه أو على أناه يعرف ب
أن يستوفي حقه، وأن يتقدم الدائنون إلى  الشيءالدائن حقا عينيا يخوله حبس إلى  غيره، أن يسلم

 يد يكون،العادين والدائنون التالين لهم في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي 
 .(205)هذا العقد بكافة طرق الإثباتإثبات  ويمكن

 شركة التوصية لمصلحة جماعة الدائنينأموال  ثانيا: أهمية قاعدة رهن
إذ  مقررة أصلا لحماية مصالح جماعة الدائنين وتقوية الضمان العام لهم، إن هذه القاعدة

أن كل التصرفات التي يقوم بها المفلس بعد صدور الحكم لا تؤثر على حقوق جماعة الدائنين 
الذين يستوفون حقوقهم بالأولوية عن باقي لدائنين الجدد، طالما أن القانون قد ألزم الوكيل 

  المفلس الحاضرة والمستقبلية.أموال  جيل الرهون على كلالمتصرف القضائي بتس

الشركة لمصلحة جماعة الدائنين لحماية هذه أموال  رتب المشرع الجزائري قاعدة رهن
الأخيرة من الغير الذي تعامل مع شركة التوصية، بإعتبار أن إجراءات الرهن تستوجب التأشير 

                                                           
 .153سلماني الفضيل، المرجع السابق، ص. -)204(
 .45أحمد محرز،  المرجع السابق، ص. -)205(
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شركة قد تم رهنها لمصلحة جماعة الدائنين على كل عقود الشركة، وبإعتبار أن كل حقوق ال
إلى  سوء نية الغير الذي يتعامل مع الشركة في هذه الظروف في الأخير نخلص ضفيفتر وبالتالي 

 .(206)تطبيق قاعدة الأولوية في إستيفاء الديون إلى  ان قاعدة رهن الأموال تؤدي

 الثانيالمطب 
 شركة التوصيةأموال  تصفية

تخضع لها شركة التوصية المفلسة، ونظرا لأهميتها في حياة الشركة التصفية إجراء وجوبي 
تعاملت مع الغير، وحماية لمصلحة الشركاء وجماعة الدائنين، ذلك لتمكين الوكيل أناها  كون 

ضائي الذي يحل محل مسيرها بالقيام بكافة العمليات اللازمة بهدف تنظيم التنفيذ القالمتصرف 
المفلسة، وتوزيع حاصلها على الدائنين بتطبيق قاعدة قسمة الغرماء، الشركة أموال  الجماعي على
بعد تحصيل كل الديون وحقوق الشركة لدى الغير ثم القيام بعملية بيع منقولات إلاا  لا يكون ذلك

 وعقارات المفلس.

ومن هذا المنطق سنتطرق لدراسة هذا المطلب من خلال فرعين: تبيان إجراءات تصفية 
 )الفرع الثاني(.، ثم توزيع حصيلة التفليسة )الفرع الأول(شركة التوصية 

 الأولالفرع 
  شركة التوصيةأموال  إجراءات تصفية

نص إلى  بالرجوعأناه إلاا تصفية شركة التوصية بخاصة أحكام يرد المشرع الجزائري لم 
المتعلقة حكام الأتسري على تصفية شركة التوصية أناها  على من ق.ت.جمكرر  345المادة 

شركاء شركات الأموال باعتبارها تتضمن على نوعيين من الشركاء و  الأشخاصبتصفية شركة 
حكام شركات شركاء متضامنون يخضعون لأو  شركات الأموالحكام موصون يخضعون لأ

 الأشخاص.

                                                           
 .155سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. -)206(
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وعلى هذا الأساس سنحاول دراسة هذا الفرع من خلال التطرق إلى: تحصيل حقوق وديون 
 )ثانيا(.شركة التوصية أموال  ، ثم بيع)أولا(شركة التوصية 

 ون شركة التوصيةيدو أولا: تحصيل حقوق  
أوكل المشرع الجزائري مهمة تحصيل حقوق المفلس للوكيل المتصرف القضائي الذي يقوم 
بمطالبة مدينو المفلس بتسديد ديونه المترتبة في ذمة الغير، يتم ذلك دون إستشارة القاضي المنتدب 

 .(207)المفلسولا 

"يجوز لوكيل التفليسة القيام وحده التي تنص:  ق.ت.ج من 532نص المادة إلى  بالعودة
ببيع بضائع ومنقولات المدين وتحصيل حقوق تصفية ديونه وذلك دون الإخلال بالأوضاع 

 .(208)المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة"

الوكيل المتصرف القضائي الحصول على إذن من فالمشرع الجزائري لم يشترط على 
لبيع منقولات شركة التوصية المفلسة في حالة قيام فلاس القاضي المنتدب، أو من محكمة الإ

، اين (209)الإتحاد، عكس ما هو الحال بالنسبة للحكم في بيع المنقولات في المرحلة التمهيدية
الممثل القانوني لشركة التوصية أو  ن القاضي المنتدب بعد سماعمإشترط الحصول على إذن 

 إستدعائه برسالة موصى عليها.

ان المشرع الجزائري لم يخول للوكيل المتصرف القضائي التصالح أو إلى  مع الإشارة
المصري القانون فإن  التحكيم بخصوص حقوق المفلس لدى الغير في مرحلة الإتحاد، بخلاف ذلك

حاد إجراء الصلح أو قبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، قد أجاز لأمين الإتحاد في مرحلة الإت
"ويجوز لأمين : يليالتي نصت على ما  ق.ت.ممن  455وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 

                                                           
 .561راشد راشد، المرجع السبق، ص. -)207(
 ، يتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.34-53أمر رقم  -)208(
 .155القانون التجاري لجزائري، المرجع السابق، ص. يأحمد محرز، نظام الإفلاس ف -)209(
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المنصوص عليها حكام الإتحاد الصلح أو قبول التحكيم في جميع حقوق المفلس شرط مراعاة الأ
 .(210)من هذا القانون" 644في المادة 

 الشركةأموال  ثانيا: بيع
إيصال الدائنين لحقوقهم مع مراعاة المساواة بينهم، وبالتالي تقضي إلى  تهدف التصفية

ها من أجل إستيفاء حقوق جماعة الدائنين كل إفلاس التي أشهر يةشركة التوصأموال  الضرورة بيع
 العقار. كانت منصبة على المنقول أوإذا  حسب دينه وتختلف عملية البيع بحسب ما

 بيع المنقولات .0
"يجوز لوكيل التفليسة القيام التي تنص على:  من ق.ت.ج 532من خلال نص المدة 

ببيع بضائع ومنقولات المدين وتحصيل حقوقه وتصفية ديونه، وذلك من دون الإخلال بالأوضاع 
يقوم الوكيل المتصرف أناه ، يتضح المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة"

 . (211)القضائي ببيع كاف الحقوق التي تملكها الشركة لدى الغير

حيث كان سابقا في مرحلة الإجراءات التمهيدية يشترط وجوب حصول الوكيل المتصرف 
عملية بيع المنقولات، أما في حالة قيام حالة للقيام بالقضائي على إذن من القاضي المنتدب 

 . (212)لا يشترط إستئذان قاضي التفليسة بذلكأناه ف الإتحاد

ومن المنقولات التي يجوز للوكيل المتصرف القضائي القيام ببيعها بعد حصوله على إذن 
القاضي المنتدب تتمثل في الأشياء المعرضة للهلاك، واللف، أو إنخفاظ قيمتها، أو التي يكلف 

 صيانتها ثمنا باهضا.

                                                           
 المصري. ي التجار ، المتضمن قانون 1444مايو  15المؤرخ ف  1444لسنة  15قانون رقم  -)210(
 .، يتضمن القانون التجاري، المرجع السابق34-53أمر رقم  -)211(
دار الفكر العربي،  ،فاء الدائنين حقوقهم من التفليسةيد الأول عابدين حمد بسيوني، آثار الإفلاس في إستبع -)212(

 .001، ص.1442الإسكندرية، 
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"يشرع وكيل التفليسة بإذن : التي تنص على ت.جمن ق. 045هذا ما تضمنته المادة 
القاضي المنتدب في بيع الأشياء المعروضة للتلف القريب أو إنخفاض القيمة الوشيك أو التي 

 .يكلف حفظها ثمنا باهضا"

أناه إلاا  إن عملية بيع المنقولات تجري طبقا للكيفية والقواعد التي يضعها القاضي المنتدب،
المنتدب أمام المحكمة التي أصدرت حكم  القاضييجوز لكل ذل مصلحة الطعن في قرار 

إذا  إلاا  الإفلاس، حيث يتم بذلك وقف تنفيذ القرار المتضمن كية بيع المنقولات بمجرد الطعن فيه،
 .(213)أمرت المحكمة بالإستمرار

يمكن لأحد أناه إلاا  ويتم بيع منقولات شركة التوصية عن طريق المزاد العلني كأصل عام،
عاقد جزافا، في كل تالالقضائي طلب الإذن من المحكمة  دائني الشركة أو للوكيل المتصرف

من  530المادة إلى أحكام  الأصول أو بعضها سواء كانت منقولة أو عقارية، والقيام ببيعها إستنادا
وكيل التفليسة الإذن "للمحكمة بناء على طلب أحد دائني المدين أو التي تنص على:  ق.ت.ج

 .(214)لهذا الأخير بالتعاقد جزافا في كل الأصول المنقولة أو العقارية أو بعضها وبيعها"

 بيع العقارات .4
 إن بيع عقارات المفلس من المهام الأساسية التي يشرف عليها الوكيل المتصرف القضائي،

المنتدب، على عكس بيع المنقولات بعد الحصول على إذن القاضي إلاا  عملية البيع لا تتمأنا إلاا 
 التي تتم بدون إذن من القاضي المنتدب.

الممتازين والمرتهنين وكذلك فمرحلة بيع عقارات المفلس تمنع على كل من الدائنين 
إسقاط ضماناتهم، إلى  ذلك لا يؤديأنا إلاا  أصحاب التأمينات الخاصة التنفيذ على تلك العقارات،

وإنما الهدف من ورائه هو جعل إجراءات بيع هذه العقارات في يد شخص واحد وهو الوكيل 

                                                           
 .145محمود مختار أحمد بريري، المرجع السابق، ص. -)213(
 .المرجع السابق، يتضمن القانون التجاري الجزائري، 34-53أمر رقم  -)214(
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غاية تمام البيع ليتمسكوا بحق الأولوية إلى  المتصرف القضائي، مما يجعل هؤلاء الدائنين ينتظرون 
 .(215)الذي يكتسبونه من خلال ضماناتهم

خ تبليغهم يرات الشركة مدة شهرين من تار اى عقللدائنين أصحاب الإمتياز والرهون علو 
القيام بإجراءات البيع الجبري للعقارات المرهونة التي لهم عليها إمتيازات، وفي فلاس بحكم شهر الإ

قيامهم بعملية البيع خلال تلك المدة يبيعها الوكيل المتصرف القضائي في مدة شهرين عدم حالة 
"غير أن للدائنين المرتهنين التي تنص على:  من ق.ت.ج 0الفقرة  531إستنادا لنص المادة 

ملاحقة البيع فلاس من تبليغهم الحكم بإشهار الإ عتبارإعقاريا أو ذوي الإمتياز مهلة شهرين 
أو رهونهم العقارية، وعند عدم القيام في  الجبري مباشرة للعقارات التي قيدت عليها إمتيازاتهم

 .تلك المهلة يتعين على وكل التفليسة القيام بالبيع في مدة شهر"

مطالبة للبيع الجبري لعقارات شركة التوصية المفلسة قبل أية  في حالة عدم قيامأناه كما 
لعقارات الوكيل المتصرف القضائي هو الذي يقوم ببيع هذه افإن  صدور حكم شهر الإفلاس،

"إذا التي تنص على ما يلي:  ق.ت.جمن  531/1المادة إلى  (، إستنادا5خلال مدة ثلاثة أشهر )
مطالبة بمبيع جبري للعقارات قل حكم إشهار الإفلاس، يقبل من وكيل التفليسة وحدد أية  لم ترفع

 .(216)"أشهربإذن من القاضي المنتدب ملاحقة البيع ويتعين عليه القيام بذلك خلال الثلاثة 

لم يقم إذا  الممتازة،أما فيما يخص الخزينة العامة فلها الحق في المطالبة الفردية لديونها 
 564، هذا ما ورد في المادة (217)الوكيل المتصرف القضائي بتحصيلها في مهلة شهر من إنذاره

بالنسبة لديونها "غير أن للخزينة العامة القيام بحقها في المطالبة الفردية على:  من ق.ت.ج
لم يقم وكيل التفليسة في أجل شهر، إنذارها بدفع مبلغ حقوقها من الأموال المتوفرة إذا  الممتازة،

 .لها، والقيام بإجراءات التنفيذ اللازمة"أموال  أو عند عدم وجود

                                                           
  .34عباس حلمي، المرجع السابق، ص. -)215(
 . المرجع السابقيتضمن القانون التجاري الجزائري،  ،34-53أمر رقم من  0و 531/1أنظر المواد  -)216(
 .115أحمد محرز، المرجع السابق، ص. -)217(
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رع الجزائري في الحجز العقاري شتجري البيوع العقارية وفقا للإجراءات التي نص عليها الم
وهو ذلك الحجز الذي يوقعه الدائن الحامل لسند تنفيذي على حق عقاري ملك لمدينه أو عقار 
بالتخصيص، فيمكن للدائن المرتهن أو لصاحب الإمتياز الخاص أو لصاحب حق التخصيص 

د الشهر العقاري الغير، وهو مجال تلتقي فيه قواع ما للمدين لدىعلى عقار إجراء الحجز حتى 
  .(218)والحقوق العينية وقواعد التنفيذ

 :بيع عقارات في مرحلة التصفية يشترطأحكام من خلال دراسة أناه إلى  وتجدر الإشارة

 أن لا يكون قد بدأ بتنفيذ معاملة بيع جبري قبل قيام الإتحاد. -
 القاضي المنتدب.أن يحصل الوكيل المتصرف القضائي على إذن أو تصريح بالبيع من قبل  -
إستدعاء الممثل القانوني لشركة التوصية لإستماع أقواله قبل بيع العقار، غير أن هذا الشرط  -

 .(219)إشتراطهإلى  لم تنص عليه القوانين الوضعية، لكن شراح القانون يذهبون 

 الثانيالفرع 
 توزيع حصيلة التفليسة

شركة التوصية المفلسة يتم توزيع المبالغ الناتجة عن أموال  بمجرد الإنتهاء من عملية بيع
قبل توزيع الأموال  عمالالأذلك على دائنيها، فيتولى الوكيل المتصرف القضائي القيام ببعض 

المتحصل عليها، كما يقوم أيضا بخصم بعض المبالغ التي لها حق الأولوية بإعتبار أن الديون 
شركة التوصية، غير أن هذه أموال  التنفيذ علىبقية في تتفاوت في قوتها، فهناك ديون لها الأس

إما أن تكون ديونا قد إحتاط صاحبها لأناها  الأولوية لا تخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الدائنين،

                                                           
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، عبد السلام ذيب،  -)218(

 .633، ص.0210
شريف مكرم عوض سعد، مفهوم التوقف عن الدفع وأثره على حقوق دائني المفلس )دراسة مقارنة بين قانوني  -)219(

، 0221الحقوق، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، المصري والإنجليزي(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 
 .136ص.
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هذه الديون ناتجة على حقوق أقوى من الديون لأنا  في توثيقها توثيق يعطيها هذا الحق، وإما
 .(220)الشركة على جماعة الدائنينأموال  توزيع الباقي منالأخرى، وفي الأخير يقوم ب

 التي يقوم بها الوكيل المتصرف القضائي قبل توزيع عمالوعليه سنعالج في هذا الفرع الأ
، وأخيرا طريقة التوزيع المبالغ المتحصلة )ثانيا(ثم خصومات التوزيع  ،)أولا(شركة التوصية أموال 

 )ثالثا(. وترتيب أصناف الدائنين شركة التوصيةأموال  من عملية بيع

 يقوم بها الوكيل المتصرف القضائي قبل التوزيع عمالأولا: الأ
يلتزم الوكيل المتصرف القضائي بإيداع كل المبالغ المتحصل عليها من عملية بيع 
ممتلكات شركة التوصية المفلسة، في خزينة المحكمة أو في إحدى البنوك التي يعينها القاضي 

( يوما من 13ويكون ذلك مباشرة بعد إتمامه لعملية التحصيل في غضون خمسة عشر ) المنتدب،
 تاريخ إتمام عملية التحصيل.

"تودع الأموال الناتجة من البيوع : ق.ت.ج من 051وهذا ما نصت عليه المادة 
مدة القاضي المنتدب في إلى  يداعالإإثبات  والتحصيلات في الخزينة العامة فوران ويتعين تقديم

 .(221)يوما من التحصيل" 31

المشرع الجزائري لم يشأ أن تبقى النقود المتحصل عليها في فإن  فمن خلال هذه المادة
 حوزة الوكيل المتصرف القضائي لفترة طويلة حتى لا تتعرض للضياع أو السرقة أو التبديد.

لتأكد من صحة كما يلتزم المتصرف القضائي بإيداع الأموال حتى يتسنى للقاضي المنتدب ا
 .(222)المبالغ المودعة وسلامة الإيداع

  

                                                           
 .605زياد صبحي زياد، المرجع السابق، ص. -)220(
 المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم. 53/34أمر رقم  -)221(
 .141، ص.0224ة، طارق عبد الرؤوف صالح رزق، التنظيم القانوني للإفلاس، دار النهضة العربية، القاهر  -)222(
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 ثانيا: خصومات التوزيع
مبالغ اللوكيل المتصرف القضائي قبل البدء في إجراءات التوزيع، خصم ايجب على 

 :التالية

سة بما في ذلك أتعاب الوكيل المتصرف القضائي يالرسوم ومصاريف إدارة وتسيير التفل -
الإعلانات والنشر، والديون التي تحملتها التفليسة بسبب إدارتها واتعاب المحامين ومصاريف 

 والمبالغ التي دفعت لمواجهة مصاريف الإجراءات التمهيدية للتفليسة.
 الإعانات المالية التي منحت للشركاء وعائلتهم. -
 المبالغ المستحقة للدائنين أصحاب الإمتياز من بين جميع الدائنين أصحاب الإمتياز العامة. -
 لديون المستحقة للخزينة العامة كالرسوم والضرائب والغرامات على إختلاف أنواعها.ا -
عقارات الشركة بأما بالنسبة للدائنين أصحاب التأمينات الخاصة فإذا كانت حقوقهم مضمونة  -

ثم قام الوكيل المتصرف القضائي ببيعها، فإنهم يستوفون حقوقهم من ثمن البيع وفقا لمرتبة كل 
لم يحصلوا على كل ديونهم من ثمن بيع العقارات يجوز لهم مزاحمة الدائنين العاديين  منهم، وإن

 .(223)في الجزء المتبقي
الإحتفاظ بمبلغ محدد من النقود الممثلة لقيمة الديون التي لم يفصل بشأنها مثل أجور مديري  -

  .(224)غاية إنتهاء الفصل فيهاإلى  الشركات، فيحتفظ بقيمتها بخزينة المحكمة

"يوزع مبلغ الأصول، بعد ما يلي: أكدت التي  ق.ت.ج من 535هذا ما تضمنته المادة   
والإعانات الممنوحة للمدين أو لأسرته والمبالغ فلاس طرح لمصاريف وكذلك مصاريف الإ

ويحتفظ ، بنسبة ديونهم المحققة والمقبولةالمرفوعة للدائنين ذوي الإمتياز، بين جميع الدائنين 
المطابقة للديون التي لم يتم البث فيها نهائيا وخاصة أجور مديري الشركة طالما لم بالحصو 

 . (225)"يفصل في وضعيتهم

                                                           
 .032، ص.السابقالمرجع  طارق عبد الرؤوف صالح رزق، -)223(
 .155أحمد محرز، المرجع السابق، ص. -)224(
 ، المرجع السابق.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم34-53أمر رقم  -)225(
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شركة التوصية وترتيب أصناف أموال  من عملية بيع عليها ثالثا: طريقة توزيع المبالغ المتحصل
 الدائنين

من عملية بيع عقارات يلتزم الوكيل المتصرف القضائي بعد إيداع المبالغ المتحصل عليها 
في عملية يبدأ ، ثم ق.ت.ج من 535ومنقولات الشركة بخصم كل المبالغ التي حددتها المادة 

توزيع هذه المبالغ على الدائنين وذلك بأمر من القاضي المنتدب الذي يقوم بتعيين مقدار المبلغ 
  .(226)الذي سوف يتم توزيعه

عند قيامه بعملية توزيع المبالغ يجب أولا أن يقوم بإخطار الدائنين بإنطلاق عملية التوزيع، 
على هذا الأساس يقوم القاضي المنتدب بإصدار الأمر بالتوزيع يقوم بنشره في صحيفة يومية 

 يشرف على تعيينها.

القيام ثناء أ شركة التوصية على مراحلأموال  كما يجوز للقاضي المنتدب القيام بتوزيع
 .(227)بإجراءات التوزيع، أو توزيعها مرة واحدة فقط وذلك بعد تمام عملية التصفية

لذلك لا يمكن للوكيل المتصرف القضائي القيام بعملية توزيع المبالغ المتحصل  أضافة
 تم قبول دينه وتحقيقه من خلال التأشيرأناه بعد تقديم كل دائن سند لدين، الذي يثبت إلاا  عليها،

عليه، وإذا عجز أي دائن من تقديم هذا السند أو تعذر عليه ذلك يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن 
أثبت بأن دينه قد تم تحقيقه وقبوله في التفليسة، وذلك إذا  بدفع الدين لمصلحة ذلك الدائن

 .(228)بالإطلاع على محضر تحقيق الديون 

أية  الوفاء لغير الدائنين الذين لا يملكون مع العلم ان الغاية من تقديم سند الدين هو تفادي 
 .(229)فاء الدين، وأيضا حتى لا يتم الوفاء لدائن أكثر من مرة واحدةياحقية في إست

                                                           
 .043، ص.0225دار النهضة العربية، مصر، يهسناوي، الإفلاس وفقا لأحكام قانون التجارة الجديد،  تصفو  -)226(
 .565راشد راشد، المرجع السابق، ص. -)227(
 .031سلماني الفضل، المرجع السابق، ص. -)228(
، 1444عبد الفتاح مراد، شرح الإفلاس من الناحيتين التجارية والجنائية، دار الكتاب والوثائق الرسمية، الإسكندرية،  -)229(

 .525ص.



 ثار شهر حكم إفلاس شركة التوصيةآ                                            الفصل الثاني 

 

101 
 

 شركة التوصية المفلسة على دائنيها حسب الترتيب التالي:أموال  وعليه يتم توزيع

 الدائنون أصحاب الإمتياز العام .3
امة من أجل تحصل الضرائب بشتى أنواعها فالخزينة هي تلك الديون المستحقة للخزينة الع

العامة تحتفظ بحقها في ممارسة متابعتها الفردية بالرغم من إعلان الإفلاس، وكذا أجور العمال 
التي تأتي في مقدمة الديون قبل غيرها وهذا يدل على الحماية الكبيرة المقررة لهذه الطبقة ومراعاة 

 .(230)نمو والبناء الإقتصاديينمنه للدور الذي تضطلع به في ال

يستوفي الدائنون أصحاب الإمتياز العام حقوقهم من ثمن منقولات الشركة المبيعية، وفي 
تم بيع إذا  حالة عد كفايتها، يستوفون ما تبقى من ديونهم من ثمن العقارات عند القيام ببيعها، أما

الإمتياز العام بحقهم بالأولوية على بقية ة قبل منقولاتها، فيحتفظ الدائنون أصحاب كعقارات الشر 
 .(231)فاء لحقوقهميالدائنين في الإست

 الدائنون المرتهنون على العقار وأصحاب الإمتياز الخاص الواقع عليه .2
تم بيع العقار المرهون أو الذي يقع عليه حق الإمتياز قبل بيع العقارات إذا  في حالة ما

ي هذه الحالة يشترك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الخالية من هذه التأمينات الخاصة، فف
الإمتياز الخاصة في قسمة ثمن هذه العقارات المرهونة حسب ترتيبهم، وإذا إستوفوا كل ديونهم من 

 هذه العقارات فلا يشتركون في قسمة الغرماء التي تتم بين الدائنين العاديين.

فإن  ن التأمينات قل بيع العقارات المرهونةتم بيع العقارات الخالية مإذا  أما في حالة ما
الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الإمتياز الخاصة يمكنهم الإشتراك مع الدائنين العاديين في 

 توزيع هذه الأموال بنسبة مجموع أموالهم.

                                                           
مجلة دورية تصدر عن منظمة ، "حماية العامل في حالة إفلاس صاحب المشروع، الحجة"لصغير، دحماني محمد ا -)230(

 .165، ص.0215، جويلية، 1تلمسان، عدد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،  "المحامين
 .030ل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص.يسلماني الفض -)231(
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الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق فإن  بيعت بعد ذلك العقارات المحملة بالتأميناتإذا  لكن
أموال  بعد خصم لا المبالغ المتحصل عليها منإلاا  ياز الخاصة لا يشتركون في توزيع ثمنها،الإمت

 .(232)جماعة الدائنين العاديين لتوزع عليهمإلى  جماعة الدائنين العاديين، وترد هذه المبالغ

 الدائنون المرتهنون للمنقول وأصحاب الإمتياز الخاص الواقع عليه .0
إن الدائنين المرتهنين للمنقول وأصحاب الإمتياز الخاص عليه الحق في بيع المنقولات 
المرهونة أو التي لهم فيها حق الإمتياز قبل إجراء عملية التوزيع على الدائنين، يستوفون من ثمنها 

فيجب عليهم كان ثمن هذه المنقولات يتجاوز قيمة ديونهم إذا  في حالة ماأناه إلاا  ديونهم بالأولوية،
 التفليسة.أموال  إلى رد الزيادة

كان ذلك ثمن المنقول أقل من قيمة ديونهم فبإمكانهم الإشتراك بما تبقى من الدين إذا  أما
 مع جماعة الدائنين بقسمة غرماء بوصفهم دائنين عاديين.

الشركة على جماعة الدائنين قبل أن يشرع أموال  تم البدء في عملية توزيعإذا  وفي حالة ما
الدائنون المرتهنون للمنقول وأصحاب الإمتياز عليه من بيع المنقول المحمل بالرهن، فليس لهم 
 الإشتراك في توزيع ثمن المنقول مع الدائنين العاديين، على خلاف الدائنين المرتهنين أو الممتازين،

 . (233)هل وأكثر يسرا من عملية التنفيذ على العقارعملية التنفيذ على المنقول تعد أسلأنا 

 دائني جماعة الدائنين .4
عملية التصفية، فيجب إستيفاء حقوقهم أثناء  يمكن لجماعة الدائنين أن يكون لهم دائنين

 .(234)قبل الدائنين العاديين

  

                                                           
 .566مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، المرجع السابق، ص. -)232(
 .035سلماني الفضيل، الإفلاس في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. -)233(
 .566راشد راشد، المرجع السابق، ص. -)234(
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 جماعة الدائنين العاديين .1
المفلس على مختلف أصناف الدائنين ذوي الأولوية يقسم ما تبقى أموال  بعد القيام بتوزيع

من الأموال على الدائنين، الذين تم تحقيق وقبول ديونهم وتوزع عليهم هذه الأموال بالإعتماد على 
فكل واحد من الدائنين العاديين يأخذ مبلغ مالي يتناسب ، ل دائنك قسمة الغرماء، أي بنسبة دين

 .(235)مع المبلغ الذي تم التحقيق منه وقبوله

فإذا تمت توزيعات جديدة قبل الفصل في إعتراضاتهم، فيمكنهم الإشتراك فيها بالمبلغ الذي 
 تم قبول ديونهم نهائيا فلا يجوز لهم طلب شيء منإذا  تعينه المحكمة بصورة مؤقتة، أما

بها القاضي المنتدب بتوزيعها وإنما يكون لهم الحق في أن يستوفوا ما أمر  التوزيعات السابقة التي
 .(236)فاتهم في التوزيعات السابقة

لكن يتعين على الوكيل المتصرف القضائي أن يحتفظ بقيمة الديون المتنازع فيها حيث يتم 
 :(237)الفصل فيها في خزينة المحكمة وتشمل هذه كل من

 الديون المعلقة على شرط واقف. -
 م قبولها مؤقتا بسبب حصول منازعة فها، حتى يصدر حكم نهائي فيها.تالديون التي  -

الدين، فإذا أمر  إلا أن هذه الأموال تبقى محفوظة في خزانة المحكمة حتى يتم الفصل في
ة لحسابه، أما تبين صحة الدين وتحققه يمكن للدائن عندها أن يحصل على تلك الأموال المحفوظ

عند عدم تحقق الشرط ورفض الدين توزع المبالغ التي تم حفظها على الدائنين الذين تم قبول 
 .(238)ديونهم

  

                                                           
 .554فاروق أحمد زاهر، المرجع السابق، ص. -)235(
 .624، ص.0220دي، الأوراق التجارية والإفلاس، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، علي البارو  -)236(
 .515، ص.0222عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -)237(
 .030أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص. -)238(
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تعتبر شركة التوصية من أهم الشركات المختلطة التي تجمع فيها خصائص شركات 
إلاا  الأشخاص وشركات الأموال، وتمتاز بالإستقرار لكون قيامها على الثقة والإعتبار الشخصي،

تدهور وزعزعة الاقتصاد وإستحالة إلى  ها التجارية، الأمر الذي يؤديأعمال معرضة لاضطرابأناها 
 الإستمرارية.

 قعليها المعاملات التجارية يطب تنبنيلمبادئ القانون التجاري التي مخالفتها وفي حالة 
على يطبق عليها نظام صارم وقاسي يعرف بنظام الإفلاس، ويعتبر هذا الأخير ذلك النظام الذي 

أموال  التنفيذ الجماعي علىفئة التجار وحدهم، والذي ينظمه القانون التجاري حيث يقصد منه 
 إستحقاقها.ديونه التجارية في مواعيد ب عن الوفاءتوقف التاجر الذي 

المدين المفلس تصفية جماعية وتوزيع ثمنها أموال  هو تصفيةفلاس هدف نظام الإبالتالي 
عن إدارة أمواله بعد  غل يد المدينفلاس حكم شهر الإ يؤديعلى الدائنين كل حسب دينه، وكما 

 صدور هذا الحكم.

شركة التوصية في القانون إفلاس  من خلال ما تم عرضه في دراستنا لموضوع شهر
خاصة ولم يضع مواد تتعلق أحكام لم ينظم التجاري الجزائري، لاحظنا أن المشرع الجزائري 

التاجر الفرد، مما أدى فلاس المتعلقة بالإحكام شركة التوصية مثلما هو الحال بالنسبة للأفلاس بالإ
 المترتبة عنه على شركة التوصية. الآثاربنا بإسقاط الشروط و 

 بدقة شروطالشركات وتحديد إفلاس وخاصة بتفصيلية أحكام وبالتالي على المشرع وضع 
 .هاإفلاس ها وتحديد المفاهيم كوضع تعريف للتوقف عن الدفع ووضع شروطإفلاس

من القانون التجاري  013خاصة منها المادة فلاس من خلال إستقراء المواد المتعلقة بالإ
 وجدنا أن:



 خاتمة

 

 
 

ولا يخضعها  الشركات التجارية وإنتهائهاإفلاس خاصة بأحكام ينبغي على المشرع سن أناه  -
لكون لا يوجد  المصري الشخص الطبيعي، وهذا على غرار المشرع إفلاس المتعلقة بحكام لنفس الأ

 .1453م الافلاس في فرنسا بعد سنة نظا
والتسوية القضائية، فلاس يستحسن على المشرع بإعادة النظر في النصوص المتعلقة بالإ -

القضائية، حتى يتمكن القاضي من الفصل  وباب آخر للتسويةفلاس بحيث يتم سن باب خاص بالإ
 في النزاعات بسهولة.

هو حماية الإئتمان العام الذي يحقق المصلحة العامة فلاس إن الغاية ن تشريع نظام الإ -
 للمجتمع.

ومحاولة تكريس نظام قانوني فلاس عن النظرية التقليدية للإالتخلي  المشرع الجزائري  على -
يؤثر على فلاس الإ نإذ أ الواقعة في صعوبات من خطر الإفلاس الشركات التجاريةلحماية فعال 

 على الإقتصاد الوطني تؤثرإجتماعية  لشركة التوصية وعلى الشركاء، وعلى الدائنين وخلق مشاك
 .كذا نسبة التضخمو  نسبة البطالةإرتفاع من خلال 
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 شهر إفلاس شركة التوصية في القانون التجاري الجزائر

 
 

 ملخص

تعتبر شركة التوصية من أقدم الشركات 
تجمع بين خصائص شركة  التيالتجارية 

 الأشخاص وشركة الأموال.

لقواعد القانون التجاري  مخالفتهايؤدي 
عليها، من أجل التنفيذ فلاس بتطبيق نظام الإ

تصفية جماعية، الجماعي على أموالها وتصفيتها 
أناه إلاا  رغم من خطورته ونتائجه وإجراءاته،الفب

ه المخصصة للتجار حكاميتسم بالغموض نظرا لأ
فقط، ليتم إسقاطها على الشركات التجارية بغض 
النظر عن بعض الفروقات، غير أن المشرع 

إفلاس خاصة بأحكام الجزائري لم يخصص 
صة الشركات التجارية عامة وشركات التوصية خا

الشخص إفلاس المتعلقة بحكام بل أدرجها ضمن الأ
  الطبيعي.

بناء على هذا يستوجب على المشرع 
إفلاس الجزائري وضع نصوص قانونية خاصة ب

 تأثيرها على الشركاء.و  شركة التوصية

 الكلمات المفتاحية:

شهر  وكيل المتصرف القضائي، شركة التوصية،
يسة، التفل وكيل التفليسة، ،الإفلاس الإفلاس،
 .التصفية

 

 

Résume  

La société en commandite est 

l’une des plus anciennes sociétés, car 

elle combine les caractéristiques d’une 

société de personnes et d’une société 

de fonds. 

Sa violation des règles du droit 

commercial conduit à lui appliquer le 

régime de faillite afin de mettre en 

œuvre collectivement sur des fonds et 

de le liquider collectivement. 

Le législateur algérien n’a pas 

accordé des dispositions spéciale à la 

faillite de la société en commandite ni 

aux sociétés commerciales en 

générale, mais il les a combiné dans 

les dispositions relatives à la faillite de 

la personne physique. 

Cependant il est important 

d’initier des textes juridiques relatifs à 

la faillite de la société en commandite 

et son influence sur ses associés. 

Mots Clis : 

L’entreprise de recommandation, 

Agent judiciaire, Faillite, Agent 

faillite, filtration, mon de la faillite.  


